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 ملخص
قامت ھذه الدراسة  بتحدید مخاطر البنوك المقترحة من طرف لجنة بازل  
التي تخص كلا  من مخاطر الائتمان ومخاطر السوق  ومخاطر التشغیل  لتحدید 

مع الإشارة إلى قواعد  متطلبات رأس المال ومن ثم حساب معدل كفایة رأس المال
 . الحیطة  والحذر المطبقة في البنوك الجزائریة

  :الكلمات المفتاحیة

معدل  -تسییر -التشغیل -السوق -القرض -طراخم –الجزائریة  البنوك - 2بال - 1لبا
  .حیطة والحذرال قواعد- المالكفایة رأس 

Résumé 
Le but  de cette étude est de fixer les risques  bancaires  

proposées par  la comite  de bale notamment  les risques de 
crédit de marche et des risques opérationnels, pour  
déterminer des exigences minimales de fonds propres et la 
possibilité de les appliquer dans les banques algériennes  et  le 
rôle des  règles prudentielles de gestion  pour minimiser  ces 
risques. 

Mots clés : 

bale1- bale2 - banques Algériennes – risques – crédit - marché-
opérationnel – gestion - niveau suffisance du capital - règles  
prudentielles. 

Abstract 
This study analyzes the Basel 2, methods of banking risks 

measurement, to determine the minimum capital requirements 
and the possibility of applying them in Algerian banks. We try 
to reveal obstacles and difficulties that Algerian banks .confront 
in applying Basel 2 principles concerning namely the measure 
of the credit, market and operational risks to calculate capital 
adequacy level. 

Keywords :  

bale1- bale2- Algerian banks – risks – credit -market-
operational – management -  capital adequacy level 
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  أتقدم بكامل الشكر والتقدیر 

  إلى الأستاذ المشرف الدكتور بن بوزیان محمد 

  على توجیھاتھ ونصائحھ

كما لا أنسى الأستاذ الفاضل المرحوم مولاي خثیر رشید الذي قدم 

  لي كل الدعم والمساعدة رغم المرض والتعب 

االله  االله ولیسكنھفألف رحمة ونور تنزل على روحھ الطاھرة إنشاء 

    جنات النعیم
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  ــــــــــــــداءإھــ

         

  أھدي ثمرة جھدي إلى الوالدین أطال االله في عمرھما

  وكل الإخوة

  والى كل الأساتذة والأصدقاء

    وكل من رفع رایة العلم
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  المخاطرة و التنظیم الاحترازي في البنوك: موضوع البحث
  مقدمة عامة
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  قیاس مخاطر السوق 
 قیاس مخاطر التشغیل 
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 9 

 

 

  معیار كفایة رأس المال للبنوك و أھمیتھ طبقا لاتفاقیات بازل :المبحث الثاني

  قواعد الحیطة المصرفیة :المبحث الثالث

  المنشأ :الأولالمطلب 

  المفھوم :المطلب الثاني

  أھمیتھا :المطلب الثالث

  قواعد الحذر المطبقة من قبل النظام المصرفي الجزائري :المطلب الرابع

 رأس المال الأدنى .1
 معیار الأموال الخاصة الصافیة .2
 تغطیة المخاطر و ترجیحھا .3
 معیار توزیع المخاطر .4
 معیار الملاءة المصرفیة .5
 متابعة الالتزامات .6
 التأمین على الودائع .7

  )MC DONOUGH(نحو نسبة ملاءة جدیدة  :المطلب الخامس

 المتطلبات الدنیا لرأس المال .1
 عملیات الرقابة الوقائیة .2
 )الشفافیة(تنظیم السوق  .3

تقییم قواعد الملاءة المصرفیة أو مدى تأثیر اتفاقیات بازل على  :المبحث الرابع
  النظام المصرفي الجزائري

  
 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

 
 

ةالعام مقدمةال  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

  :مقدمة

تعتبر المنظومة المصرفیة من أھم العناصر الأساسیة المتحكمة في تسییر             
تمویل أنھا تعد أداة للتخطیط المالي و و التنمیة، و باعتبار الاقتصاديعجلة النشاط 

 لأي بلد، فإن نجاحھا في أداء وظیفتھا و مدى فعالیتھا مرھون الاقتصاديالتطور 
بقدرتھا على التكیف مع الأوضاع الجدیدة، و تطویر إمكانیاتھا و مواردھا ومستوى 
أداء خدماتھا تماشیا مع التقدم الھائل الذي عرفتھ الصناعة البنكیة في شتى المیادین 

ة من إعلام آلي و غیرھا مما وخاصة مع تعمیم استعمال وسائل الاتصال الحدیث
جعلھا تعمل في بیئة تتسم بالدینامیكیة و شدة المنافسة ساھمت في تعقید العملیات 
البنكیة من حیث تسییر الأصول و الخصوم على حد سواء، ھذا ما جعل البنوك 
تنشغل بدرجة أولى إلى تكریس جھودھا لتحقیق عوائد و لو كانت مرضیة و لكن 

المخاطرة، ھذه الأخیرة التي تحولت إلى ھاجس حقیقي لمدیري  بأقل قدر ممكن من
البنوك و السلطات المصرفیة معا باعتبارھا لصیقة بجمیع العملیات التي تمارسھا 
البنوك، لیصبح نشاط البنك بالتالي تحكمھ سمة أساسیة و ھي كیفیة إدارة ھذه 

ذلك من خلال مراقبة المخاطر و لیس تجنبھا لأن ذلك یعتبر أمرا مستحیلا، و یتم 
مستوى المخاطر التي تحیط بالعمل المصرفي، و وضع الإجراءات الرقابیة اللازمة 
للسیطرة على الآثار السلبیة لھا، و إدارتھا بطریقة سلیمة تخدم أھداف البنك، ومن 
ثم یمكن القول بأن معرفة و تحدید المخاطر و من ثم تقویمھا، من العوامل الرئیسیة 

اء البنوك و ازدھارھا فإذا كان الدخول إلى المخاطرة الھدف منھ تحقیق في نجاح أد
بطریقة علمیة صحیحة قد یؤدي إلى  أعلى ربح أو عائد فإن عدم إدارة ھذه المخاطر

  .فقدان تلك العوائد و منھ الفشل في تحقیق الأھداف الإستراتیجیة للبنك ككل

بصفة عامة، التغیرات و مما زاد من الإشكال وحدة المخاطر البنكیة 
والتوجھات الاقتصادیة العالمیة المتسارعة نحو العولمة المالیة و ما صحبھا من 
ضغوط تنافسیة، و تبعا لذلك كان لزاما على أي نظام مصرفي في أي بلد كان 

  .مسایرة تلك التوجھات، و ما تملیھ من تنظیمات و قواعد و معاییر

زائر لیس بعیدا عن ھذا التحول، و الوضع الاقتصادي و المالي في الج
فما تعیشھ البلاد من خلال انفتاحھا، و محاولة تكییف نظامھا المصرفي مع اقتصاد 
السوق أملى علیھا ضرورة التحكم في القواعد المالیة و أدوات العمل المصرفي بما 
یمنح لھا حریة  في تقدیم الخدمات و تحسین نوعیتھا و القدرة على إدارة المخاطر 

  .التحكم فیھا و تعزیز مراكزھا الائتمانیةو

و لعل أھم تجدید في نظرنا في ھذا المجال ھو إدخال العمل بالنظم 
 الاحترازیة و قواعد الحذر و التي من خلالھا برزت أھمیة رأس المال في الصناعة
المصرفیة و الذي اعتبر و لحد كبیر مقیاسا للسلامة المصرفیة و الحیطة من 

 .فلاس باعتباره خط الدفاع الأول في حالة تعرض البنك لمخاطرالخسائر و الإ
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و في ظل تصاعد تلك المخاطر، بدأ التفكیر في البحث عن آلیات 
لمواجھتھا و إیجاد فكر مشترك بین البنوك المركزیة في دول العالم تقوم على 

ھا البنوك التنسیق بین السلطات الرقابیة للتقلیل من المخاطر التي یمكن أن تتعرض ل
  .تم  إیجاد معاییر عالمیة لتطبیقھا في ھذا الصدد، و التي كانت أھمھا اتفاقیات بازل

  :و في ھذا السیاق تكون إشكالیة بحثنا كما یلي

كیف یمكن تحلیل أداء المنظومة المصرفیة من خلال مدى التزامھا بقواعد الحذر  
  أو ما یسمى بالنظم الاحترازیة؟

   :ئلة التالیةوینبثق عن ذلك الأس 

  ما ھي المحطات التاریخیة التي مرت بھا اتفاقیات بازل لتصبح معاییر عالمیة
  ؟ للرقابة والإشراف المصرفي

 ؟ ما ھي أھم المخاطر التي تواجھ البنوك  
  ؟) 2(و) 1(ما ھي أھم المقترحات التي ركزت علیھا اتفاقیات بازل  
  الجزائري لیتماشى مع ھذه ما ھي التعدیلات التي مست النظام المصرفي

  ؟ التعدیلات

  :و سنبني الفرضیات التالیة

الفرضیة الأولى یوجد صعوبة تواجھ النظام المصرفي الجزائري وتعیقھ  -
  .خاصة) 2(على نجاحھ في مسایرة اتفاقیة بازل 

الفرضیة الثانیة لا تتوفر لدى البنوك الجزائریة المقومات اللازمة لتطبیق  -
وكذلك مخاطر ) 2(مان والذي ورد في اتفاقیة بازل أسالیب قیاس  الائت

 ).2(الإضافة الجدیدة التي أتت بھا اتفاقیة (السوق ومخاطر التشغیل 
  

 أھمیة الدراسة :  
یحظى مصطلح المخاطر البنكیة أھمیة بالغة في كافة المؤسسات المصرفیة   -

فیھ مما من قبل الباحثین  نظرا للازمات التي قد تنشا في حالة عدم التحكم 
ینتج عنھ عدم استقرار مالي على المستوى المحلي والذي قد ینتقل إلى 
المستوى العالمي من خلال عولمة النشاطات المصرفیة و في ھذا الإطار 
قدمت لجنة بازل الدولیة مقترحات  لإدارة ھذه المخاطر تماشیا مع الأزمات 

مال لمواجھة تلك  المالیة المتوقعة دعت من خلالھا البنوك الاحتفاظ برأس
الأزمات  ون ھنا اقر معدل كفایة رأس المال للمساھمة في إدارة المخاطر 

 .في المئة 8البنكیة والذي حدد بنسبة 
-   
 أھداف الدراسة:  

تھدف ھذه الدراسة إلى تحدید المقومات اللازمة للبنوك العاملة في الجزائر  -
لتحدید وقیاس المخاطر لتطبیق الأسالیب المعاصرة والواردة في اتفاقیة بازل 

البنكیة  كما تشیر إلى التعدیلات التي طرأت على اتفاقیات بازل واھم 
 الإصلاحات  التي توالت على النظام المصرفي الجزائري وقواعد الحذر
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المطبقة في الجزائر  وبالخصوص معیار كفایة رأس المال بالإشارة إلى  -
 .  لیةكیفیة حسابھ في بنك البركة وبنك التنمیة المح

         
 حدود الدراسة: 

  
الى  1إن انتقال البنوك الجزائریة من تطبیق قواعد وأحكام اتفاق بازل  -

یتطلب العدید من المقومات  للوصول إلى ذلك  2تطبیق قواعد وأحكام  بازل 
  :یعني تطبیق الدعائم التالیة 2فتطبیق مقررات اتفاقیة بازل

في  8ونسبة ,ال الواجب الاحتفاظ بھ الحد الأدنى لرأس الم :الدعامة الأولى -
مخاطر السوق ,مخاطر القروض (المئة وتحدید  طرق قیاس مخاطر البنوك  

  ).ومخاطر التشغیل
عملیات الإشراف الرقابي وتأكد السلطات الرقابیة من كفایة :الدعامة الثانیة -

  .رأس المال لمواجھة المخاطر
والإفصاح عن ھیكل البنك انضباط السوق والشفافیة :الدعامة الثالثة -

ومن الضروري التزام البنوك بقواعد .ورأسمالھ ونوعیة المخاطر وحجمھا
  .الحیطة والحذر للتقلیل من المخاطر 
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  الفصل الأول
  

نظرة عامة حول النظام المصرفي الجزائري ومكانة 
  قواعد الحذر أو الحیطة المصرفیة
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  :النظام المصرفي الجزائريعرفھا أھم الإصلاحات التي :المبحث الأول

 إن نجاح النظام الاقتصادي في الوقت الحاضر أصبح مرھونا بمدى
فعالیة ونجاعة النظام المصرفي للدولة و مدى قدرتھ على تمویل التنمیة الاقتصادیة 

فة إلى نوعیة و قدرتھ على تجمیع الفوائض الادخاریة لمختلف القطاعات بالإضا
  .الخدمات التي أصبحت المصارف تتنافس لتوفیرھا للعملاء

فتطور الجھاز المصرفي في أي بلد كان یتبع تطور و شكل النشاط 
الاقتصادي فالدول النامیة تعاني من تخلف جھازھا المصرفي تبعا لضعف و تأخر 

  .نشاطھا الاقتصادي على عكس الدول المتقدمة

لنظام المصرفي الجزائري و تطوره على مدى و إذا ما تطرقنا إلى ا
مراحل من الاستقلال إلى یومنا ھذا یمكننا القول أن الجزائر بعد الاستقلال ورثت 
نظاما مصرفیا تابعا للنظام الفرنسي و قائما على النظام الحر اللیبرالي و بالرغم من 

ركزي و إنشاء مؤسسات مالیة وطنیة بعد الاستقلال من بنوك تجاریة و بنك م
خزینة عمومیة، إلا أنھ كان ھناك نظام مصرفي مزدوج قائم في شقھ الأول على 
النظام الحر الرأسمالي و في شقھ الثاني على النظام الاشتراكي و تحت سیطرة 

  .الدولة

أما فیما یخص الائتمان فھو الآخر كان موجھا بدرجة أولى لخدمة 
ل نشاطات التنقیب عن مصالح المستعمر، حیث خصصت جل المصارف لتموی

  .البترول و مناجم الفحم و الحدید و تشجیع الزراعة الاستعماریة

إذن أمام ازدواجیة النظام المصرفي عجز البنك المركزي عن احتواء 
النظام ككل، و تسییره وفق التوجھات الجدیدة للدولة و لذلك لم یكن أمام السلطة 

آت و المؤسسات المصرفیة المالیة الجزائریة في تلك المرحلة سوى تأمیم المنش
  .الجزائریة، بھدف تعبئة و امتصاص كل الموارد المالیة الكفیلة بتمویل الاقتصاد

  :و من البنوك التي تأسست في ھذه الفترة نذكر

  البنك الوطني الجزائريBNA  المؤرخ في  66/178بالمرسوم رقم
13/06/1966. 
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  القرض الشعبي الجزائريCPA  المؤرخ في  66/336بالمرسوم رقم
14/05/1967. 
  البنك الخارجي الجزائريBEA  المؤرخ في  204/67بالمرسوم رقم

19/10/1967. 

و مع ذلك فإن التغیرات الاقتصادیة العالمیة المتسارعة و تعاظم 
الضغوطات التنافسیة و الوضع الاقتصادي و المالي الذي تعیشھ الجزائر، أوجب 

لتحكم في القواعد المالیة و أدوات العمل البنكیة بما یمنح لھا حریة في علیھا ضرورة ا
تقدیم الخدمات و تحسین نوعیتھا و القدرة على إدارة المخاطر و التحكم فیھا و تعزیز 
مراكزھا الائتمانیة، كل ذلك زاد من أھمیة رأس المال في الصناعة المصرفیة 

فلاس من ھذا المنطلق سوف نخصص كمقیاس للسلامة و الحیطة ضد الخسائر و الإ
ھذا الفصل لأھم الإصلاحات التي مست المنظومة المصرفیة و التي مھدت لمفھوم 
جدید و ھو الحیطة المصرفیة و الذي ظھرت ملامحھ من خلال قانون النقد و القرض 

  .1990أفریل  14المؤرخ في  90/10

ومة و یمكن الوقوف عند أھم الإصلاحات التي حظیت بھا المنظ
  :المصرفیة الجزائریة من خلال تصنیفھا إلى مرحلیتین

  1990مرحلة ما قبل. 
  1990مرحلة ما بعد. 

  )1(: 1990الإصلاحات الأساسیة قبل *

محاولة إصلاح المنظومة  88إلى  86لقد شھدت الفترة الممتدة من 
المصرفیة و المالیة و قد تجسد ذلك في القیام بتعدیل النصوص التشریعیة و 

و ھو قانون  19/08/1986المؤرخ في  12-86التنظیمیة حیث تم إصدار القانون 
خاص بنظام البنوك و شروط الإقراض حیث تمت بموجبھ التوصیة على ضرورة 
ضمان النظام البنكي لمتابعة استخدام القروض التي تمنحھا إلى جانب دراسة 

ر عدم التسدید، كما الوضعیة المالیة للمؤسسات المقترضة و ھذا للتقلیص من خط
استعاد من خلالھ البنك المركزي صلاحیاتھ فیما یتعلق بتطبیق السیاسة النقدیة، 
حیث كلف بإعداد و تسییر أدواتھا، بما في ذلك تحدید سقوف عملیات إعادة الخصم 

  .لتوجیھ السیاسة الإقراضیة المتبعة من قبل البنوك، كما أعید النظر في علاقة البنك 

 

 

 

 
 الجزائر–تقنیات البنوك  دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة السادسة :الطاھر لطرش/ د) 1(
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المركزي بالخزینة العمومیة فیما یتعلق بالقروض الممنوحة لھا و التي 
  )1(.یقرر حدودھا المخطط الوطني للقرض

 88و بالمصادقة على قانون استقلالیة المؤسسات الاقتصادیة في 
أصبحت البنوك بدورھا مستقلة، حیث اعتبرت بموجب ھذا القانون مؤسسات 
اقتصادیة عمومیة، و أكد على طابعھا التجاري و على أنھا شخصیة معنویة تسیرھا 

- 88فالقانون  قواعد القانون التجاري و بالتالي وضع نشاطھا في دائرة المتاجرة،
المؤرخ في  86/12المعدل و المتمم للقانون  12/01/1988المؤرخ في  06
سمح لمؤسسات القرض و الھیئات المالیة باللجوء إلى القروض  19/08/1986

  . متوسطة الأجل في السوق الداخلیة و الخارجیة

بقي  1986و على الرغم من ھذه التغیرات فإن القانون المصرفي لعام 
اشي مع الوضعیة الاقتصادیة الجدیدة لأنھ یحمل في مضمونھ نوعا من غیر متم

التناقض، فمن ناحیة نجده ینص على ضرورة التقید بالحدود التي یرسمھا المخطط 
الوطني للقرض وفق الأھداف التنمویة المخططة، إلا أنھ من ناحیة أخرى ینادي 

لبنوك إلى الاستقلالیة في بتطبیق اللامركزیة في اتخاذ قرارات التمویل و یدعوا ا
  .اتخاذ مثل ھذه القرارات

و بالتالي نلاحظ استمرار نظام التخطیط في توجیھ و تخصیص الموارد 
نتیجة استمرار التسییر الإداري الموجھ و عدم حصول الأعوان الاقتصادیین على 
استقلالیتھم، فالانتقال  إلى اقتصاد السوق یتطلب وضع قطاع مصرفي أكثر تطورا 
و فعالیة لذلك تواصلت الإصلاحات الاقتصادیة و المالیة و تجسدت في منح 

بھدف زیادة نشاطھا و رفع مردودیتھا، كما  1989الاستقلالیة المالیة للبنوك سنة 
لتداول الأموال في المدى القصیر بسرعة و  1989أنشئت السوق النقدیة سنة 

صندوق ( غیر المصرفیة  بتكالیف منخفضة مما فتح المجال للمؤسسات المالیة
، للتدخل في )التوفیر و الاحتیاط، مؤسسات التأمین و مؤسسات الضمان الاجتماعي

  .السوق النقدي بصفتھا مقرضة
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  الجزائر–تقنیات البنوك  دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة السادسة :الطاھر لطرش/ د) 1(

الاستاذة نجار حیاة  الاصلاحات النقدیة و مكانة الحیطة المصرفیة بالجزائر فعالیات الملتقى الوطني حول المنظومة -    
  .2005جوان  7و6المصرفیة في الالفیة الثالثة جامعة جیجل یوم 

 2003الطبعة الثالثة :دیوان المطبوعات الجامعیة ,بلعزوز بن علي محاضرات في النظریات والسیاسات النقدیة -    
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 :1990الإصلاحات الأساسیة بعد  *

 1990عرف النظام المصرفي الجزائري تطورا متمیزا منذ عام 
و الذي یعتبر نصا  14/04/1990بإصدار قانون النقد و القرض المؤرخ في 

تشریعیا  یعكس بحق أھمیة المكانة التي یجب أن یكون علیھا النظام البنكي بھدف 
  شریعات المصرفیة المعمول بھا في الدول المتقدممواكبة الت

  :و یمكن إدراج المحاور الأساسیة التي جاء بھا ھذا القانون كما یلي

 التأكید على أن ھیكلة النظام المصرفي ھي الأرضیة لعصرنتھ. 
  إعطاء الاستقلالیة للبنك المركزي و استعادة صلاحیاتھ التقلیدیة

 .الخاصة بالبنوك المركزیة
 نون النقد و القرض لا یضمن فقط الاستقلالیة للبنك المركزي و إن قا

 .إنما یزیل كل العراقیل أمام الاستثمار الأجنبي
  إعطاء تسمیة بنك الجزائر للبنك المركزي، و قد ضمن لھ ذلك تحسین

شروط تعیین مسیریھ، و كیفیة ممارسة وظائفھ، و في ھذا الإطار 
تثبیت أحسن الظروف في میدان صار بنك الجزائر ملزما بخلق و 

القرض لتحقیق تطور الاقتصاد الوطني و كذا العمل على الاستقرار 
الداخلي و الخارجي للعملة الوطنیة، و ھو المستشار الأساسي للحكومة 

 .بالنسبة لكل مشروع قانوني خاص بالمالیة و النقد

فوعات و المالیة كما یمكنھ أن یقترح أي إجراء من شأنھ تحسین وضعیة میزان المد
  .العامة

أغلبیة (و بذلك أصبحت كل السلطة النقدیة مجسدة في مجلس النقد و القرض 
  :تعمل على تحدید المعاییر التالیة) أعضائھا من بنك الجزائر

 إصدار النقود. 
  الخصم، إیداع و رھن السندات العمومیة و (عملیات البنك المركزي

 ).الخاصة
 وك و المؤسسات المالیةالشروط الخاصة بإنشاء البن. 
  شروط فتح ممثلیات البنوك و المؤسسات المالیة الأجنبیة في الجزائر. 
  القواعد و النسب المطبقة على البنوك و المؤسسات المالیة خاصة في

 .مجال التغطیة و توزیع أخطار السیولة و الملاءة
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من جھة  و حتى یضمن استقرار النظام المالي من جھة و أمن المودعین
بمراقبة نشاط البنوك و ) اللجنة المصرفیة(أخرى كلف القانون ھیئة خاصة 

  :المؤسسات المالیة من أجل

  معرفة مدى تطبیق القوانین و الأنظمة و احترام قواعد الحذر المحددة من قبل
بنك الجزائر في مجال تقییم و تغطیة المخاطر، و تصنیف الدیون حسب درجة 

كیل احتیاطي لمخاطر القرض، إذ أن على البنوك أن الخطر المستوجب، تش
تحترم كل من الحد الأقصى للعلاقة بین جمیع الأخطار المترتبة و قیمة الأموال 
الخاصة و الحد الأدنى بین قیمة صافي أموالھا الخاصة و جمیع الأخطار 

 .المترتبة
 تفادي النتائج السلبیة المترتبة عن العجز في التسییر. 

  :ھذا فإنھ في إطار قانون النقد و القرض تم ما یليإضافة إلى 

  تأسیس عملیات السوق المفتوحة أي بیع و شراء السندات العمومیة و السندات
القابلة لإعادة الخصم من طرف بنك الجزائر، و من ثم فإن كل تجاوز لسقف 

 .إعادة الخصم یعرض البنك إلى سعر فائدة جزافي

  :1990بعد إصلاح المؤسسات البنكیة التي برزت *

سمح صدور قانون النقد و القرض بظھور مؤسسات نقدیة جدیدة مختلطة و خاصة، 
  :أو مكونة من رؤوس أموال عمومیة و منھا

 )1(: بنك البركة .1

أي مباشرة بعد صدور القانون و ھو عبارة عن مؤسسة  06/12/1990تأسس في 
الفلاحة و التنمیة  مختلطة جزائریة و سعودیة، و یمثل الجانب الجزائري بنك

الریفیة، بینما الجانب السعودي یمثلھ بنك البركة الدولي و یقع مقره في جدة و 
للجانب الجزائري أما الجانب السعودي تعود حصتھ % 51رأسمالھ موزع بأغلبیة 

  %.49إلى 

و یعد ھذا البنك بنك تجاري، تخضع النشاطات البنكیة التي یقوم بھا إلى 
  .سلامیةقواعد الشریعة الإ

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 2008مؤسسة شباب الجامعة طبعة  : الناشر.خبابة عبد االله الاقتصاد المصرفي -د)1(
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 : لبنك الاتحاديا .2

بمساھمة رؤوس أموال  1995ماي  07ھو عبارة عن بنك خاص تأسس في 
 .تمویل العملیات الدولیةخاصة و أجنبیة، و تتركز نشاطاتھ في جمع الادخار و 

 :مؤسسات بنكیة و مالیة في طور النشأة .3

حیث بدأت  City Bankو ) ABC(من أھمھا بنك الخلیفة، و الشركة العربیة 
مجموعة الخلیفة أعمالھا في استیراد الأدویة في بدایة التسعینات ثم أنشأت بنك 
الخلیفة و استمرت في تنویع أعمالھا بإنشاء شركة طیران و شركة إنشاءات و وكالة 
تأجیر السیارات، تمیزت المجموعة بغیاب الشفافیة، حیث لم تنشر أي معلومة 

و حساباتھم مما أثار جدلا حولھا و بدأ التحقیق تخص مصادر أموالھا و أصحابھا 
  .في ذلك

لمدیونتھا الكبیرة و سحب  2003و بعد التدقیق ثم توقیف شركة الطیران في 
الترخیص من بنك الخلیفة بسبب عجزه الكبیر الناتج عن تھریب الأموال للخارج و 

  .بالتالي أفلس بنك الخلیفة

ارتفعت درجة تدخل الدولة في التنظیم و من أجل تفادي مشاكل من ھذا النوع 
و التي تلزم  2003/2004المصرفي و ذلك من خلال القوانین الصادرة في عام 

 11- 03البنوك بالرجوع إلى بنك الجزائر و تتمثل ھذه القوانین في الأمر رقم 
و الذي یؤكد على سلطة البنك المركزي النقدیة، و قوة  26/08/2003الصادر في 
في المنظومة المصرفیة حیث أضیف شخصان في مجلس النقد و  تدخل الدولة

  .القرض من أجل تدعیم الرقابة معینان من رئیس الجمھوریة تابعین لوزارة المالیة

الخاص بالحد الأدنى  2004مارس  04الصادر في  04-10القانون رقم  -
ملیون دج للمؤسسات  500لرأس مال البنوك و المؤسسات المالیة إذ حدد ب 

، و أي بنك لا یحترم بھذا 2004ملیار دج للبنوك في سنة  2.5مالیة و ال
 .الحد یسحب منھ الاعتماد

، الذي یخص نظام 2004مارس  04الصادر في  04- 03القانون رقم  -
ضمان الودائع المصرفیة، یھدف إلى تعویض المودعین في حالة عدم إمكانیة 

بنك الجزائر، یقوم  الحصول على ودائعھم من بنوكھم، یودع الضمان لدى
بتسییره شركة مساھمة تسمى شركة ضمان الودائع البنكیة حیث تلزم البنوك 

من المبلغ الإجمالي لودائعھا كل سنة و یوضع في بنك % 1بتخصیص نسبة 
 .الجزائر لاستعمالھ كضمان عندما یعجز البنك عن الدفع للمودعین

یخص تكوین الذي  2004مارس  04الصادر في  02/04القانون رقم  -
% 15إلى % 0الاحتیاطي الإجباري لدى بنك الجزائر و الذي یتراوح من 

 .كحد أقصى
-  
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  :تقییم الإصلاحات*

، إلا 1990بالرغم من الإصلاحات التي مني بھا القطاع المصرفي منذ 
أن أداءه لا یزال دون المستوى المطلوب لاسیما في ظل التحولات العالمیة 

الحقیقیة التي تعانیھا المنظومة المصرفیة لیست مشكلة قوانین المتسارعة، فالمشكلة 
بالدرجة الأولى و لیست مشكلة فنیة بحتة، بل إنھا أعمق من ذلك، فتكمن أساسا في 
إعادة النظر في النظام كلھ و ضبط معاییر دقیقة لقیاس فعالیتھ، فالاكتفاء بتعدیل 

بكة المعلوماتیة بین الفروع النصوص التشریعیة و عصرنة التجھیزات و إدخال الش
و البنوك و تكوین الأفراد إداریا و فنیا غیر كاف لرفع الأداء و تحقیق الأھداف، 
طالما أن القصور یكمن في النظام ذاتھ، فلابد إذا من إحداث القطیعة مع النمط 
السابق و السعي لبلوغ مستوى الأداء الفعال و ترشید طرق التسییر، وھذا یتوقف 

الأولى على عاملین أساسیین الأول و یتمثل في قدرة النظام على تعبئة  بالدرجة
  .الموارد المالیة و الثاني فیتمثل في ترشید استخدام ھذه الموارد ھذا من جھة

و من جھة أخرى، فنجد أنھ في الوقت الذي سھرت فیھ الجزائر على 
باعتبارھا شرطا احترام قواعد الحیطة المصرفیة كأساس لضمان السلامة المصرفیة 

ضروریا لضمان استمراریتھا و نموھا، إلا أنھ ما یلاحظ أن معیار الحذر المطبق 
فمنذ تطبیقھ مع أواخر سنة ) سنة15(لم  یشھد أي تغییر منذ قرابة  1991منذ 

لم یتم بلوغھ بعد، و ذلك راجع إلى حجم الأموال الخاصة الذي لا یتماشى  1999
طرف البنوك الابتدائیة نظرا لمساھمتھا الواسعة في  وحجم الالتزامات المقدمة من

تمویل برامج التنمیة المخططة و مؤسسات القطاع العمومي التي تعرف صعوبات 
مالیة ھامة، مركزیة التخطیط و اتخاذ القرار، مما ترتب عنھ رتابة و جمود حركیة 

تشار البیروقراطیة البنوك، نقص المعلومات المالیة و عدم دقتھا، انعدام الشفافیة و ان
كل ذلك، یدفعنا للتساؤل حول إمكانیة إرساء قاعدة متینة لإدماج مسار تطور 
المنظومة المصرفیة الجزائیة ضمن حركیة التطورات العالمیة و مسایرة مجریاتھا 
و لاسیما فیما یتعلق بالسلامة المصفیة ما تتطلبھ سواء فیما یخص طرق القیاس 

ة الرقابة و تنظیم السوق و تعزیز الاتصال فیما بین وإدارة المخاطر، أو عملی
 .البنوك
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لكل ما سبق، یتضح أن الحاجة ملحة الیوم لاتخاذ السلطات العمومیة 
مجموعة من الإجراءات و الإسراع في تجسیدھا میدانیا بغیة الرفع من أداء ھذه 

  :البنوك، لذلك ندرج التوصیات التالیة

دور البنوك بإعادة النظر في العلاقة التي تجمع ھذه یجب إعادة الاعتبار ل -
المؤسسات بالدولة و ذلك في حدود ما للدولة من حقوق و ما علیھا من 

 ).احترام الدولة لقواعد السوق كأساس لھذه العلاقة(واجبات كباقي المساھمین 
تبني نظام فعال للرقابة على عمل و نشاط البنوك التجاریة و الإشراف علیھا  -

 .خلال تقویة دور البنك الجزائر من
الاھتمام بتنمیة الموارد البشریة و تكوین إطارات بنكیة حسب المقاییس  -

 .الدولیة
تحسین الھیاكل و طرق الاستقبال، و وضع حد للعلاقات الجافة مع الزبائن و  -

 .الإجراءات البیروقراطیة في الإدارة و التنظیم
 .إتمام إجراءات التطھیر المالي للبنوك -
 .التفتح على الشراكة بمختلف أسالیبھا بھدف زیادة القدرة التنافسیة -
تحسین و تنویع الخدمات المقدمة للمدخرین و إتباع سیاسة أكثر دینامیكیة فیما  -

 .یتعلق بجمع الموارد مع تطویر وسائل الدفع و تعمیم استعمالھا
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  :ةمھام البنوك و المؤسسات المالی: المبحث الثاني

  :)الوساطة المالیة للبنوك( دور البنك كوسیط مالي: المطلب الأول

الوساطة المالیة للبنوك معروفة منذ القدم و أول اعتبار كان من طرف 
GURLEY et SHAW  اللذان وضعا أول مفھوم للبنك و الذي یمكن في تحویل

  .آجال الخطر

  :و تنقسم الوساطة إلى نوعین

أي أن المتعاملون یتدخلون مباشرة في سوق  :الوساطة المالیة المباشرة -
 .رأس المال إما عارضین أو طالبین

بما أن أسواق المال ھي متغیرة و تتمیز بعدم  :مباشرةالالوساطة المالیة غیر  -
متعاملون لدیھم حاجات في تمویل : التأكد و عدم تجانس المعلومات، مثل

كن المقرضین استثمارات طویلة الأجل فیصدرون أسھم أو سندات و ل
یرغبون في الإیداعات قصیرة الأجل إذن ھنا كان من الضروري تدخل 

 .الوسیط المالي و ھذا التدخل من أجل معالجة ھذه العیوب

بالتالي جل و ذات مخاطر تناسب المقرضین وفبإمكانھ إصدار سندات لأ
حاجات املین الذین لدیھم ھو یقوم بتجمیع الودائع و تقدیمھا على شكل قروض للمتع

إذن في الوساطة غیر المباشرة البنك یتحمل المخاطر نتیجة تدخلھ على للتمویل، 
  .عكس المالیة المباشرة

و لقد كانت ھناك عدة دراسات مكملة تنص على تحالیل أخرى منھا 
و التي جاءت لتجیب عن سؤالین  1992في   faratو  T.Chevalierدراسة 

  )1( مالي یختلف عن الآخرین؟البنوك كوسیط –لماذا البنوك : ھما

  :من ھذا المنطلق كانت ھناك عدة إجابات تبرر ھذه الأسئلة منھا

 :الوسیط المالي و تكلفة المعاملات .1

توفرت المعلومات للمدخر الفرد  إن تكالیف عقد الصفقات المرتفعة حتى و إن
كالیف قد یعزل عن الدخول لھذه الأسواق و استثمار أموالھ فیھا نظرا لارتفاع تو

عقد الصفقات و التي تمثل نسبة من قیمة الصفقة كما یتسبب ارتفاع تكالیف 
 :الصفقات في

 

 

  
 من محاضرات الاقتصاد البنكي للأستاذ مولاي خثیررشید -)1(
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تقیید ھذا المستثمر من تنویع استثماراتھ و ذلك لصغر حجم أموالھ و التي  -
 .تمتص تكالیف عقد الصفقات نسبة كبیرة منھا

 .و احتمال تعرض المستثمر لمخاطر الأسعار: ارتفاع تكالیف السیولة -
 : الوسیط المالي مورد السیولة .2

إن من خصوصیات الأسواق المالیة ھي تحویل أي أصل مالي إلى سیولة، و من 
الوظائف الأساسیة للوسیط المالي ھي أنھ تلك الھیئة التي تسمح بتحویل علاقة 

علاقة تمویل غیر مباشرة بحیث تقوم ھذه الھیئات بتعبئة التمویل المباشرة إلى 
و المؤسسات من جھة و القیام بمنح ) الفوائض المالیة للأفراد(الإدخارات 

قروض إلى أطراف أخرى فھي تقوم بالإقراض لفترات أطول مستخدمة في ذلك 
أموال یمكن لأصحابھا أن یطلبوھا في أي لحظة و یعتبر ھذا الأمر من أكبر 

تائج التي تحققھا الوساطة المالیة للبنك فقد استطاعت التوفیق ما بین الأھداف الن
  .السیولة، الربحیة و المخاطرة: المتعارضة و ذلك من حیث

  :أھمیة وجود الوساطة المالیة للبنوك*

 :حققت مزایا عدیدة أھمھا :بالنسبة لأصحاب الفائض المالي  -  أ
المودعین محفوظة بأمان و ھو  مضمونة، أي أموال: مصداقیة الوسیط المالي -

 .ما لا نتوفر علیھ دائما في علاقة التمویل المباشرة
یتیح وجود الوساطة المالیة إمكانیة الحصول على السیولة في أي وقت  -

فالمؤسسات المالیة مجبرة على الاحتفاظ بجزء من الأموال على شكل سائل 
 .لمواجھة مثل ھذه الاحتمالات

الي مخاطر عدم التسدید التي تكون كبیرة في حالة یتجنب صاحب الفائض الم -
توفر علیھ من مركز مالي قوي و یل المباشر فالمؤسسة المالیة لما تالتمو

 .أموال ضخمة یجعلھا في وضعیة تسمح لھا بتنفیذ التزاماتھا اتجاه المودعین
یعفي وجود الوساطة المالیة أصحاب الفائض إنفاق الوقت و الجھد في البحث  -

مقترضین، فالوسیط المالي بحكم طبیعة نشاطھ یتیح إمكانیة مستمرة عن ال
 .لقبول الودائع

 :بالنسبة لأصحاب العجز المالي  - ب
یوفر الوسیط المالي الأموال اللازمة بشكل كافي و في الوقت المناسب  -

 .لأصحاب العجز المالي
إن وجود الوساطة المالیة سمح بتوفیر قروض بتكالیف أقل نسبیا فعلاقة  -

المخاطر  إلى فرض فوائد عالیة ترتبط بحجمضین رالتمویل المباشر تدفع المق
الوسیط المالي  و لكن نظرا للتقنیات العالیة فإنالعالیة و بمدة تجمید الأموال 

یجعل الفرق بین الفوائد التي یطلبھا و الفوائد التي یدفعھا بسیط و لكن یحقق 
 .ھدفھ في نفس الوقت

 :لیة ذاتھابالنسبة للوساطة الما  - ت
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یستفید البنك من الفائدة على القروض و التي تعتبر من المداخیل التي تعظم  -
عائداتھ باستعمال مواد غیر مكلفة فكل الودائع تحت الطلب تدخل ضمن ھذا 

 .النوع من المواد و التي یستغلھا البنك في توسیع منح القروض

 

 :بالنسبة للقروض ككل  - ث
لعدم توافق الرغبات بین أصحاب الفائض و دي عرقلة النشاط الاقتصادي اتف -

 .أصحاب العجز
یسمح وجود الوسیط بتوفیر الأموال اللازمة للتمویل بواسطة تعبئة  -

 .الإدخارات الصغیرة و تحویلھا إلى قروض استثماریة منتجة
ذو (إن وجود الوسیط المالي یتمثل في تقلیص اللجوء إلى الإصدار النقدي  -

 .بتعبئة السیولة الموجودة) الطبیعة التضخمیة

  :مھام البنوك و المؤسسات المالیة بشكل عام: المطلب الثاني

یتمیز إصلاح النظام البنكي بصفة أساسیة بإلغاء نظام التمویل التلقائي 
والمرور إلى نظام تمویل یعطي أھمیة أكبر للشروط البنكیة باعتبار البنوك كباقي 

الأرباح إذن أصبحت البنوك المؤسسات المؤسسات التي تعمل من أجل تحقیق 
الرئیسیة المكلفة بجمع الأموال و توزیع القروض داعمة بذلك تمویل الاستثمارات 
الخاصة و العامة و ھذا ما جعلھا في ظروف تنافسیة مما وفر لھا فرص أكثر من 
أجل تطویر إمكانیاتھا و وسائلھا سواء فیما یتعلق بتعبئة الأموال أو تخصیصھا أي 

قلیل من حجم التسرب النقدي إلى خارج النظام البنكي و لا یتم ذلك إلا بتطویر ت
  .الإبداعات المتعلقة بوسائل الدفع و تنویعھا

و یمكن حصر العملیات التي تقوم بھا البنوك بصفة عامة إلى عملیات 
  .أساسیة و عملیات ثانویة أو تابعة حسب قانون النقد و القرض

 :تكز العملیات الأساسیة في ثلاثة أنواع و ھيتر :العملیات الأساسیة .1
  جمع الودائع مھما كان نوعھا من الجمھور، فالودائع ھي أھم ركائز البنك و

 .التي تحدد إلى درجة كبیرة مجال التحرك بالنسبة للبنك
 أصبحت البنوك تتمتع بمرونة و حریة أكبر في منح القروض و : منح القروض

 .ة بذلك معاییر المردودیة و الربحیةدون تخصیص قطاع عن آخر مطبق
  وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارة ھذه الوسائل بشكل یسھل

 .العملیات المالیة و یوسع من مجالات تدخل البنوك
 
فھذه العملیات لا یقوم بھا البنك بصورة مستمرة  ):التابعة(العملیات الثانویة  .2

ا لیست مھمة، و یمكن تلخیصھا فیما و إنما من حین لآخر و ھذا لا یعني أنھ
  :یلي

 عملیات الصرف لصالح الزبائن. 
  توظیف القیم المنقولة و جمیع الموجودات و الاكتتاب لھا وشرائھا و إدارتھا و

 .حفظھا و بیعھا
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  عملیات الإیجار العادي للأموال المنقولة و غیر المنقولة، مثلا القرض
 ).التمویل من عادي إلى إیجاريو ھذا یعني تنویع طرق (الإیجاري 

  :مصادر تمویل البنك: المطلب الثالث

تقوم البنوك التجاریة بصفة عامة بدور الوسیط بین الوحدات التي یوجد 
لدیھا فائض في الأموال و الوحدات التي تعاني من عجز في الأموال إذن الوظیفة 

المقترضین، و البنك الأساسیة للبنوك ھو تسھیل تدفق الأموال من المدخرین إلى 
باعتباره مؤسسة لھ میزانیة تسمح بمعرفة و تحلیل الوضعیة المالیة لھ، و تشتمل 

  :میزانیة البنك على جانبین

و التي تمثل أوجھ استخدامات الأموال و تتمثل ھذه : جانب الأصول )1
 :الأصول في أربعة عناصر أساسیة

 )1( :النقدیة لدى البنك  -  أ

الاحتیاطي لدى (و الإیداعات لدى البنك المركزي  تتكون من النقدیة الحاضرة
، و الإیداعات لدى مؤسسات مالیة أخرى، و العناصر النقدیة )البنك المركزي
  ).مثلا الأرصدة المستحقة لدى بنوك تجاریة أخرى(تحت التحصیل 

  :و یمكن شرح كل منھما على حدا

التي یحتفظ : المعدنیةیتكون من النقود و العملات الورقیة و : النقدیة الحاضرة-
بھا البنك لتلبیة طلبات العملاء و یكون ھذا المقدار حسب تقدیرات البنك لطلبات 

  .السحب من العملاء

و تمثل الشیكات على بنوك تجاریة أخرى و : العناصر النقدیة تحت التحصیل-
یتم تقدیمھا إلى البنك المركزي من أجل تسویة عملیات المقاصة، و تحصل 

  .البنكلفائدة 

و تشمل الاحتیاطي القانوني لدى البنك : الأرصدة الخاصة بالبنك المركزي-
  .المركزي و كذلك متطلبات تبادل الشیكات بین البنوك في غرفة المقاصة

و ھي أرصدة یحتفظ بھا من : أرصدة الحسابات المستحقة لدى بنوك أخرى-
  .أجل تسھیل عملیات المقاصة بین البنوك

 :الأوراق المالیةالاستثمارات في   - ب

و ھي أصول یتم الاحتفاظ بھا للحصول على الفائدة من جھة، و تلبیة احتیاجات 
السیولة من جھة ثانیة، حیث السمة الأساسیة لھا ھي أنھا ذات تكالیف منخفضة 
جدا، و تركز معظم البنوك على شراءھا للأوراق المالیة ذات الجودة العالیة 

  لذلك تقل الأخطار في ھذا

مجال، فحین تنخفض أسعار الفائدة فإن الاستثمارات في الأوراق المالیة تحقق ال
  .عوائد كبیرة

  2001الدار الجامعیة الإسكندریة ) تحلیل العائد والمخاطرة(طارق عبد العال حماد تقییم أداء البنوك التجاریة  -د) 1(
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الكمبیالات و و تتكون الاستثمارات في الأوراق المالیة طویلة الأجل من     
  .السندات التي قد تخضع الفائدة الناتجة عنھا الضریبة أو تعفى منھا

و كذلك الأوراق المالیة الحكومیة مثل سندات الخزینة و السندات التي تصدرھا     
ھیئات حكومیة، و توجد عدة بنوك تستثمر جزء من أموالھا في الأوراق المالیة 

مخزون أو إعادة بیعھا عندما ترتفع أسعارھا أي الاحتفاظ بھا ك(بغرض المضاربة 
و بذلك تحقق عوائد كبیرة و ھنا قد تكمن مخاطرة من جھة أخرى عند انخفاض 

 .القیمة السوقیة لھذه الأوراق

 :القروض- ج

تمثل القروض أھم استخدامات البنك، إذ تمثل اكبر قدر من الدخل وبالمقابل فھي     
فإن البنك قبل منحھ أي قرض للعمیل فإنھ أولا  تحمل اكبر قدر من المخاطرة، لذلك

یتفاوض معھ على شروط منھا معدل الفائدة، نوع الضمان، تاریخ الاستحقاق، 
طریقة السداد، نوع القرض المقدم سواء تجاري أو صناعي مالي عقاري الذي یمنح 

  .للمؤسسات المالیة و سماسرة الأوراق المالیة و التجار

 ):ات مجمدةاستثمار(أصول أخرى -د

تشمل باقي الأصول، كالمباني التي تخص البنك و المعدات و الأثاث و الفوائد    
المستحقة و النفقات المدفوعة مسبقا والعقارات الأخرى المملوكة لأنھا تمثل ملكیة 

  . مقابل بعض القروض غیر المسددة

و تختلف الخصائص العامة  :و تمثل مصادر تمویل البنك: جانب الخصوم)    2
لھذه الالتزامات من بنك لآخر حسب قدرة أي بنك على تحریر الشیكات أو سداد 
الفوائد المترتبة على ودائعھ، أو حلول آجال الاستحقاق و ما إذا كانت قابلة للتداول 

  )1(: في السوق الثانوي أم لا، و تتمثل الخصوم أو مصادر التمویل أساسا في

 :و تتكون من  :صة للمصرف الأموال الخا  - أ
وھي الأموال التي یحصل علیھا المصرف من : رأس المال المدفوع -1

أصحاب المشروع عند بدء تكوینھ، حیث یساعد رأس المال على خلق الثقة 
في نفوس المودعین ضد ما یطرأ من تغیرات على قیمة الموجودات التي 

أس المال المدفوع و ذلك یستثمر البنك فیھا أموالھ و یجب عدم المغالاة في ر
 .لأن البنك یعتمد بدرجة أكبر على أموال المودعین

في نھایة الدورة المالیة یفضل البنك الاحتفاظ بجزء من  :الأرباح المحتجزة -2
 :الأرباح و ھي تمثل جزء من حقوق المساھمین و تنقسم بدورھا إلى

  

  
 .2003طبعة –دار وائل للنشر ،جودت، الاتجاھات المعاصرة لإدارة البنوك ظوفزیاد رمضان والأستاذ مح - د )1(
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تقتطع من الأرباح لمقابلة طارئ، و ھي تعتبر مصدرا من مصادر  :الاحتیاطات*
التمویل الداخلیة، و ھي من نفس طبیعة المال فكلما زادت الاحتیاطات زاد ضمان 

  :المودعین في المصارف و تنقسم بدورھا إلى

یختاره البنك من تلقاء نفسھ لدعم المركز المالي للمصرف  ):اختیاریة( خاصة -   
 .أولا و لمقابلة النقص الذي یحصل في قیمة الأصول إن لم یكف الاحتیاطي القانوني

                                                                                             
یلتزم أي بنك بالاحتفاظ بنسبة معینة من  :الاحتیاطي القانوني-                        

 .رأسمالھ لمواجھة أي خسائر محتملة

ل مساویة للقیمة الحقیقیة في تكون عادة لجعل القیمة الاسمیة للأصو :المخصصات*
تاریخ إعداد المیزانیة، منھا مخصصات الإھتلاك ومخصصات الدیون المشكوك في 

  .تحصیلھا

إن ما ذكر سابقا یمثل مصادر تمویل داخلیة  :سندات الدین طویلة الأجل -ب
للبنك أما ھذه السندات ھي مصادر تمویل خارجیة، بحیث یصدرھا المصرف و 

بشرط أن یكون سدادھا بعد سداد أموال الودائع في حالة تصفیة یبیعھا للجمھور 
  .أعمال البنك

) عام- خاص(بمختلف أنواعھا من حیث زمنھا أو الجھة المقدمة لھا  :الودائع -ج
و تمثل القسم الأكبر من التزامات البنك أو مصادر تمویلھ و ھي الجزء المقابل 
للقروض في المیزانیة و ھو ما یجعل البنوك تتنافس على الحصول علیھا 

  .بعرض معدلات فوائد مختلفة

وفق ما ورد في اتفاقیة بازل  لھا البنوك المخاطر التي تتعرض: المبحث الثالث
  :   2المعدلة أي بازل 

إن التقدم التكنولوجي الھائل الذي فرض نفسھ في الآونة الأخیرة كان 
لابد أن یعكس نفسھ على كافة الاتجاھات و التصرفات في حیاتنا الیومیة، و الذي 

جالاتھ، و من الأمور بدأ ینتشر بسرعة من الدول الآخذة بأسالیب التقدم في مختلف م
التي أعطت المزید من الاھتمام دراسة المخاطر التي یتعرض لھا الفرد نتیجة 
الدخول في تعاملات اقتصادیة من نوع جدید في تسییر و تطویر المؤسسة، إذ یجب 
الحرص على توفیر الأموال اللازمة للتمویل، و نظرا لعدم معرفة الموعد و العوائد 

علیھا عند القیام بھذه التعاملات فھي بذلك تواجھ خطرا، و  التي یمكن أن تتحصل
تكون البنوك إحدى ھذه المؤسسات بطابعھا المالي الھادفة إلى تحقیق الربحیة فھي 

  .معرضة في تعاملاتھا لمثل ھذه المخاطر

  :ة البنكیةطراخمتعریف ال: المطلب الأول

ر وفقا المخاطرة یمكن كخطوة أولى أن نقدم توضیحا لكلمة الخط
  .لمختلف وجھات النظر
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، و الذي Risqueإن كلمة خطر مأخوذة من المصطلح اللاتیني  :لغة
یدل على الارتفاع في التوازن و حدوث تغییر ما مقارنة مع ما كان منتظرا 

  .والانحراف عن المتوقع

ھو ذلك الالتزام الذي یحمل في جوانبھ الریبة و عدم التأكد  :اصطلاحا
مال وقوع النفع أو الضرر حیث یكون ھذا الأخیر إما تدھور أو المرفقین باحت

 .خسارة

أما المخاطرة فتعرف على أنھا احتمال الخسائر في الموارد المالیة أو 
الشخصیة نتیجة عوامل غیر منظورة في الأجل القصیر أو الطویل، و تدعى 
المخاطرة أحیانا الخطر رغم الاختلاف الموجود بینھما في اللغة الفرنسیة 

Danger-Risqueمین و ، وعلى العموم فإن الخطر یمثل موضوع شركات التأ
 .لیس القرض، بعكس المخاطرة التي تعنى بھا البنوك الخاصة

  )1( :مفھوم المخاطرة

لقد تعرض الكثیر من الباحثین إلى تعریف المخاطرة، و اختلفت 
تعاریفھم طبقا للبیئة التي ینتمي إلیھا كل باحث، و الھدف الذي یسعى إلى تحقیقھ و 

الدراسة و بالرغم من اختلاف الآراء الرامیة الزاویة التي ینظر منھا للظاھرة محل 
  :إلى تحدید مفھومھا یمكن عرض التعاریف التالیة

المخاطرة ھي فرصة تكبد أذى أو ضرر أو " :WEBSTERحسب تعریف  -
، حسب ھذا التعریف فإن المخاطرة ھي الفرصة التي یمكن من خلالھا "خسارة

بنتائج القرارات المستقبلیة و تفادي الخسارة الناتجة عن عدم التأكد الذي یحیط 
 .ھذا التعریف لا یمكن تحلیلھ لأنھ غیر قابل للقیاس

على أنھا مقیاس نسبي لمدى تقلب عائد التدفقات " : BETTYكما یعرفھا  -
 ".النقدیة التي سیتم الحصول علیھا في المستقبل

و یعرفھا كاتب آخر على أنھا درجة الاختلافات في التدفق النقدي للاقتراح  -
 ".الاستثماري المقدر أو المتوقع لھ

و یمكن جمع ھده التعاریف كلھا لنخلص إلى تعریف وموحد لتحدید 
المخاطرة البنكیة ھي احتمال : یعرض كما یلي مفھوم المخاطرة البنكیة و الذي

إلى خسائر غیر متوقعة و غیر مخطط لھا، أو تذبذب العائد المتوقع  تعرض البنك
المخاطرة تعني تعرض العون الاقتصادي إلى مصادفة  على استثمار معین، إذن

ذات أثر سلبي، أي ھي احتمال وقوع حدث أو مجموعة من الأحداث غیر المرغوب 
  .فیھا نتج عنھا خسائر في الموارد المالیة

 

  
المصرفیة، جامعة فعالیات الملتقى الوطني حول المنظومة حسن بلعجوز، إدارة المخاطر البنكیة والتحكم فیھا،  -)1( 

  .محمد بوضیاف، المسیلة
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و أصبح بذلك العائد المتوقع لأي مؤسسة مالیة مرھون بمدى تعرضھا 
للمخاطر و ھذا ما جعل المخاطرة البنكیة الھاجس الرئیسي لمدیري البنوك 
والسلطات المصرفیة في أي بلد كان، على اعتبار أنھا لصیقة بجمیع العملیات 

  : بعض الاقتصادیین تنبع المخاطرة من إحدى المصادر التالیةالبنكیة و بالنسبة ل

 :نقص السیولة -1
الناتج عن تمركز القروض لأطراف معینین فقط و بالتالي  :نقص التنوع -2

  .إمكانیة تعرض البنك لمخاطر في حالة عجز ھؤلاء عن الوفاء بالتزاماتھم

لا  فالتنویع في استثمارات البنك تؤدي إلى تخفیض المخاطر و لكنھ
یؤدي إلى إزالتھا أو القضاء علیھا، حیث تضع المصارف سیاستھا و ضوابطھا 

  :لتنویع استثماراتھا و التي قد تشمل المجالات التالیة

التي یجوز للمصرف الاستثمار فیھا و قیمة الاستثمار  :أنواع الأوراق المالیة .1
أذونات  أسھم، سندات،(في كل نوع، فتحدد الإدارة أنواع الأوراق المالیة 

، كما أنھا تحدد القطاعات الممكن الاستثمار فیھا كقطاع البنوك أو )الخزینة
 .الخدمات أو الصناعة أو التأمین

فتحدد إدارة البنك مستوى الجودة والتي یكون  :مستوى جودة الأوراق المالیة .2
لھا علاقة مباشرة مع النسبة المقبولة من المخاطر فإن لم یكن للبنك استعداد 

 .ل مخاطر عالیة فإنھ یقوم بشراء الأوراق المالیة الجیدة المستوىلقبو
فإدارة البنك تعمل دائما على جدولة تواریخ استحقاق  :تواریخ الاستحقاق .3

 السندات كي یتماشى مع احتیاجات التدفق النقدي ومتطلبات السیولة حیث أن
اریخ البنك یواجھ دائما مشكل توافق تواریخ الاستحقاق للودائع مع تو

 . الاستحقاق للقروض

و یجب أن تراعي إدارة المحفظة درجة الارتباط بین عوائد الأوراق 
المالیة المكونة للمحفظة ، إذ أن باستطاعتھا تقلیل المخاطر التي تتعرض لھا ھذه 
العوائد عن طریق اختیار الأوراق المالیة التي لا یوجد ارتباط بین عوائدھا، فكلما 

مكونة لمحفظة ما كلما ارتفعت المخاطر زاد الارتباط بین عوائد الأوراق المالیة ال
  )1(. فیھا

كل ھذه المصادر متصلة و متكاملة  :إرادة المصرف في التعرض للمخاطرة-3
و تؤثر في بعضھا البعض و تعتبر إرادة المصرف في التعرض للمخاطر 
المبرر الأساسي للفوائد التي تجنیھا، و بالتالي القسط الأكبر من إیراداتھا، حیث 
كلما كانت المخاطر المحیطة بمنح القروض كبیرة كلما كان العائد المتوقع منھ 

الممكن أن تسعى المصارف إلى التعرض للمخاطرة بھدف كبیرا لذلك من 
  .تعظیم العائد

  
نعیمة بن العامر، المخاطرة والتنظیم الاحترازي، فعالیات الملتقى الوطني حول المنظومة المصرفیة  -)1(

  .واقع وتحدیات -الجزائریة والتحولات الاقتصادیة 
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  :تصنیف المخاطرة: المطلب الثاني

  :صنفین أساسیین تنقسم المخاطر إلى

والمخاطر غیر ) العامة(تشمل المخاطر النظامیة  :التصنیف الأول-*
  ):الخاصة(النظامیة 

ھناك عدة تعاریف لھذا  ):Risque Systématique(المخاطر النظامیة  -1
 )1(: النوع من المخاطرة

ھي تلك المخاطر التي تؤدي إلى تقلب العائد المتوقع لكافة الاستثمارات القائمة  -
 .في كافة المؤسسات

بحیث تعتبر التغیرات التي تطرأ على البیئة الاقتصادیة و السیاسیة       
والاجتماعیة و التي تؤثر على السوق ھي مصدر المخاطرة النظامیة، حیث لا یتم 

 .القضاء على المخاطرة النظامیة بالتنویع، لأنھا تمس الاقتصاد الوطني ككل

عبارة عن المخاطرة المتبقیة التي تنفرد بھا  و ھي :المخاطرة غیر النظامیة -2
مؤسسة بنكیة أو صناعة ما أو ھي ذلك الجزء من المخاطرة الكلیة التي تنفرد 

إضراب العمال و الأخطاء الإداریة و : بھا ورقة مالیة معینة، فالتغیرات مثل
ة الحملات الإعلانیة و تغیر أذواق المستھلكین و الدعاوي القضائیة، تسبب قابلی

عوائد مؤسسة ما للتباین نظرا لأن المخاطرة غیر النظامیة تحدث نتیجة 
لعوامل مؤثرة على مؤسسة ما أو عدد قلیل من المؤسسات لذلك یمكن التنبؤ بھا 

 .لكل مؤسسة على حدى

  المخاطرة غیر النظامیة+ المخاطرة النظامیة = المخاطرة الكلیة 

الكلیة تعود إلى المخاطرة النظامیة الملاحظ أن النصیب الأكبر من المخاطرة 
لأن ھذه الأخیرة تمس حركة السوق ككل، و یصعب التنبؤ بھا و مواجھتھا في 
حین أنھ یمكن التقلیل من المخاطرة النظامیة بالتنویع و لكن لا یمكن تجنب ما 

  .یسمى بالمخاطرة النظامیة

المخاطر المالیة و مخاطر العملیات : و تشمل نوعین رئیسین :التصنیف الثاني-*    
  ):التشغیل(

و یتضمن جمیع المخاطر المتعلقة بإدارة الأصول  :المخاطر المالیة -1
 والخصوم المتعلقة بالبنك و ھذا النوع من المخاطر یتطلب رقابة و إشراف

مستثمرین من قبل إدارة البنك و وفقا لتوجھ حركة السوق و الأسعار 
والعمولات والأوضاع الاقتصادیة و العلاقة مع الأطراف الأخرى و تحقق 
البنوك عن طریق أسلوب إدارة ھذه المخاطر ربحا أو خسارة و من أھم 

 :أنواع المخاطر المالیة ما یلي
 

 . مرجع سبق ذكره حسن بلعجوز، إدارة المخاطر البنكیة، - )1( 
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  :أنواع المخاطر المالیة

  1(): القروض(المخاطر الائتمانیة( 

و یقصد بھا تلك المخاطر التي یتعرض لھا البنك عند منحھ القروض 
لعملائھ حیث أثبت مفھوم القرض في كثیر من المرات أنھ لا یوجد قرض بدون 
مخاطر مھما كانت الضمانات المقدمة، فالخطر ملتصق بالقرض و لا یفارقھ 

الحیطة من أن لا یتمكن المدین من الوفاء بالتزاماتھ والبنكي مطالب دائما بالحذر و 
ومن أمثلة مخاطر الائتمان مخاطر توقف المدین عن الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة مع 
البنك أو مخاطر التركز الائتماني و المقصود بھ تركز القروض لعملاء معینین فقط، 

من عدم تكوین أو فشل البنك في تحدید جودة الأصول، و ما یترتب عن ذلك 
المخصصات الكافیة لتجنب تعرض أموال المودعین لخسائر غیر محسوبة، و تشمل 
المخاطر الائتمانیة البنود داخل المیزانیة مثل القروض و السندات و البنود خارج 
المیزانیة مثل خطابات الضمان أو الإعتمادات المستندیة فالتأجیل أو التأخر البسیط 

القرض یمكن أن یكون ذا أثر سلبي بالنسبة لمؤسسة مالیة  في تسدید قسط واحد من
، و الواجب )ودائع الآخرین(و التي تعمل بواسطة أموال مفترضة أیضا ) البنك(

علیھا الوفاء بالتزاماتھا اتجاه المودعین معتمدة في ذلك على المداخیل التي تحققھا 
ض تمثل أكبر حصة والتي تعد ضروریة لتوازن خزینتھا و على اعتبار أن القرو

من أصول البنك فإنھا تتضمن أكبر قدر من المخاطر بسبب تراكم مجموعة من 
الظروف غیر المتوقعة و غیر المحسوبة أو بسبب سیاسة إقراض غیر حذرة وغیر 

  .احترازیة، لكل ھذه التأثیرات یمكن أن تضع البنك في صعوبات جد حرجة

حلیل الائتمان لكل طلب قرض و لذلك نجد البنوك تولي اھتماما كبیرا لت
ولتقییم قدرة المقترض على رد القرض، و عادة ما ینجم ھذا الخطر عن نقص 

  .المعلومات المحاسبیة حول الھیئة أو الطرف المقترض

و مع ذلك و رغم تطور الخدمات و المنتجات البنكیة فإن الخطر ظل 
یة بشكل مطلق ھو أمر من أولویات الأنشطة البنكیة، و القضاء على الأخطار البنك

مستحیل فالخطر غیر قابل للاستبعاد من نشاط البنك، لكن مقابل ذلك یجب على أي 
بنك أن یتمتع بأسالیب و طرق خاصة من شأنھا إبقاء تلك المخاطر عند مستوى 

  2) (. مقبول من أجل أن تكون الخسائر المتوقعة عند أدنى مستوى لھا

ك العادي المتمثل في تلقي الودائع وعلیھ یمكننا القول أن نشاط البن
وتقدیمھا في شكل قروض یجعلھ یتحمل مخاطر عدیدة و التحكم في ھذه المخاطر 

ولذلك سوف نتعرض إلى ھذا العنصر بنوع .والإلمام بھا یشكل رھانا كبیرا أما البنك
    .     من التفصیل من خلال التطرق إلى الأسباب و من ثم إدارة ھذا النوع من المخاطر

  
محمد مطر، التحليل المالي والائتماني، الأساليب والأدوات والاستخدامات العملية، دار وائل للنشر  - )1(

  2000طبعة.والتوزيع،عمان

 مرجع سابق ،تقییم أداء البنوك التجاریة ،طارق عبد العال حماد -د )2( 
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 مخاطر السیولة:  

تعد مخاطر السیولة من المشاكل العامة التي تواجھ المؤسسات المالیة 
إلا أن درجة التعرض لھذه المشكلة تختلف من مؤسسة مالیة لأخرى حیث تأتي 
البنوك التجاریة في المقدمة، و تعرف مخاطر السیولة على أنھا تلك الاختلافات في 

ة عن الصعوبة التي تواجھ البنك صافي الدخل و القیمة السوقیة لحقوق الملكیة الناتج
من أجل الحصول على النقدیة بتكلفة معقولة سواء من بیع الأصول أو الحصول 

الفوري للأصول بأقل تكلفة  بالتسدیدجدیدة أو ما یسمى ) ودائع(على قروض 
خطر السیولة حینما لا یستطیع البنك توقع الطلب الجدید على القروض أو تعاظم وی

الودائع، و لا یستطیع الوصول إلى مصادر جدیدة للنقدیة، و تعرف مسحوبات 
سیولة الأصول على أنھا قدرة المالك على تحویل الأصول النقدیة بأقل خسارة من 
حیث ھبوط السعر، و تمتلك معظم البنوك بعض الأصول التي یمكن بیعھا فورا 

البنك في حالات  بسعر یقترب من القیمة الحقیقیة، و من جھة مقابلة، قد یضطر
أخرى إلى ضرورة بیع و التنازل عن بعض أصولھا التي تتصف بالسیولة بأسعار 
تقل بكثیر عن القیمة المعادلة لھا مما یعرض المؤسسة المالیة إلى خطر نقص 
السیولة أو حتى إلى الإفلاس إذا استمر الوضع، لذلك فإننا نجد البنوك تحرص 

لنقدیة الأساسیة و احتیاجات الأموال، و قدرتھا على باستمرار على مراقبة التدفقات ا
تلبیة ھذه الاحتیاجات و الالتزامات من خلال ما سبق نستنتج أن البنوك تتعرض 
لمخاطر السیولة إما لأسباب متعلقة، بجانب الالتزامات أو لأسباب متعلقة بجانب 

  الأصول

ت غیر العادیة و یتمثل في المسحوبا :الأسباب المتعلقة بجانب الالتزامات -1
للودائع أي قیام المودعین بسحب ودائعھم بقدر یفوق توقعات البنك في 

 .الظروف العادیة
 

بالنسبة لطلبات تنفیذ التعھدات الائتمانیة  :الأسباب المتعلقة بجانب الأصول -2
،  فبمجرد تقدیم ھذه الطلبات یكون لزاما على البنك منح )أي القروض(

قد یعرضھ لمشاكل نقص السیولة، إذا لم تتوفر  الائتمان فورا، الأمر الذي
لدیھ النقدیة الكافیة لمواجھة ھذه الطلبات و لكي یكون لدیھ نقدیة كافیة یجب 

أوراق مالیة أو تجاریة، (أن یكون لدیھ أصول یمكن تحویلھا إلى نقود 
، و تتحدد مخاطر السیولة من خلال مدى دقة الإدارة في تقدیر )سندات

رف من السیولة بحیث لا یضطر إلى البیع السریع للأوراق احتیاجات المص
المالیة مما یترتب عن ذلك من خسائر و تقاس مخاطر السیولة عن طریق 

 .الودائع نسبة الاستثمارات المالیة قصیرة الأجل إلى مجموع
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 1(. مخاطر رأس المال أو الوفاء بالالتزامات(  

البنك على الوفاء بالتزاماتھ،  و تكمن ھذه المخاطر في احتمال عدم قدرة
و یحدث ھذا الموقف عندما تنخفض القیمة السوقیة الحقیقیة، لأصول البنك إلى 
مستوى أقل من القیمة السوقیة لالتزامات البنك أي أن التدفقات النقدیة الخاصة 
بمدفوعات خدمة الدیون و القروض و حتى مبیعات الأصول تكون غیر كافیة لتلبیة 

النقدیة التي یلتزم البنك بأدائھا للغیر لمقابلة مستحقات التشغیل و سحوبات التدفقات 
  .الودائع و دفع مستحقات الاقتراض من الغیر

بعبارة أخرى إذا اضطر البنك إلى تسدید جمیع أصولھ و لن یكون قادرا 
على سداد جمیع التزاماتھ، و ھذا ما سیحقق خسائر للمودعین و الدائنین، و ھكذا 

مخاطر رأس المال بمخاطر جودة الأصول، و جمیع المخاطر التي یمكن أن  ترتبط
یتعرض لھا البنك كمخاطر الائتمان من خلال منح القروض الكبیرة و مخاطر 
معدلات الفائدة التي تظھر من خلال اختلال مواعید الاستحقاق مابین عناصر 

البنك على  الأصول و الخصوم كما تظھر مخاطر التشغیل من خلال عدم قدرة
التحكم في التكالیف و ھذه المخاطر إذا تعرض البنك لأحدھا أو لھا جمیعا سوف 
تنعكس سلبا على وضعیة  البنك ذلك لأن الدائنین أو حملة الأسھم أول ما یفعلونھ 
ھو المطالبة بزیادة فوائد على القروض المقدمة لھ، أو عرض أسعار أقل للأسھم 

تیجة زیادة تكلفة الاقتراض، و ھذا ما یدفع أصحاب وھذا ما یسبب مشكلة سیولة ن
الودائع إلى سحب ودائعھم، وھذا أكثر شيء یمكن یؤثر على عمل البنك باعتبار أن 
الودائع تمثل نسبة ھامة من موارد البنك و تصبح القیمة السوقیة للخصوم تتجاوز 

ولھذا تھتم البنوك القیمة السوقیة للأصول أي عجز البنك في تولید النقدیة اللازمة، 
المركزیة بكفایة رأس المال بالنسبة للمصارف حیث تعتبر ضمانا لحقوق المودعین 
و الدائنین وسوف نعود إلى موضوع كفایة رأس المال بتوضیح أكثر في الفصل 

  .الثاني من البحث

 مخاطر معدل الفائدة:  

یرات التي یقوم التحلیل التقلیدي للبنوك بمقارنة حساسیة دخل الفائدة للتغ
تطرأ على عوائد الأصول و المقصود بدخل الفائدة أو إیراد الفائدة مجموع الفوائد 
على كل أصول البنك و التي تشتمل القروض و الودائع لدى مؤسسات أخرى 
والأوراق المالیة، مع حساسیة مصروفات الفائدة التي تطرأ على تكلفة الفوائد 

إجمالي الفوائد على كل خصوم البنك أي للخصوم و المقصود بمصروفات الفائدة 
التي تسدد مقابلھا فوائد و تشتمل المعاملات و الودائع لأجل و الودائع الادخاریة و 

  )2(. الالتزامات قصیرة الأجل و الدیون طویلة الأجل

  

                                   .                        مرجع سابق ،تقییم أداء البنوك التجاریة ،طارق عبد العال حماد - د) 1(
  .زیاد رمضان ومحفوظ جودت، الاتجاھات المعاصرة في إدارة البنوك -د)2(
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  : ینتج عن ھذه المقارنة صافي دخل الفائدة الذي یمكن صیاغتھ كما یلي

  )على الودائع)                (على القروض(                                   

 1(إجمالي مصروفات الفوائد –إجمالي إیرادات الفوائد = دخل الفائدة  يصاف(  

دخل الفائدة الصافي مع   تغایر أو تأثرو الھدف من ذلك ھو تحدید مدى 
  .التحركات التي تطرأ على معدلات الفائدة السوقیة

و تشیر مخاطر معدل الفائدة إلى التغایر الأساسي في صافي دخل فائدة 
ة السوقیة لحقوق الملكیة بالمقارنة بالتغیرات التي تحدث في معدلات البنك و القیم

الفائدة السوقیة، و نشیر ھنا إلى حقوق الملكیة و التي تشتمل على الأسھم العادیة 
والأسھم الممتازة بالقیمة الاسمیة، و یمكن حسابھا من خلال الفرق بین القیمة 

حق ملكیة البنك في بنوك أخرى  أي(الاسمیة للأصول و القیمة الاسمیة للخصوم 
  ).وحق ملكیة البنوك الأخرى في ھذا البنك

إذن یعتبر مراقبة مخاطر معدلات الفائدة من الأمور الھامة لتقییم مدى 
كفاءة إدارة البنك للأصول و الخصوم معا من حیث تواریخ الاستحقاق و كذا 

  .التغیرات الأساسیة التي تطرأ على معدلات الفائدة

رتفاع أو الانخفاض في سعر الفائدة لھ تأثیر معاكس على أسعار إن الا
الأوراق المالیة فارتفاع سعر الفائدة یؤدي إلى انخفاض أسعار الأسھم و السندات 
لأن المستثمر العادي في ھذه الحالة سوف یفضل بیع الأوراق المالیة التي یملكھا 

  .ووضع ثمنھا كودیعة في البنك تدر علیھ عائدا أكبر

و أن أي تغییر في أسعار الفائدة سوف یكون لھ تأثیر على أسعار 
الأوراق المالیة طویلة الأجل بشكل أكبر من تأثیره على أسعار الأوراق المالیة 
قصیرة الأجل و استثمار البنك لجانب كبیر من موارده في أوراق مالیة طویلة 

یرة إذا ما تصادف الأجل لا تؤمن عواقبھ، حیث قد یتعرض البنك إلى خسارة كب
ارتفاع سعر الفائدة وقت اضطراره لبیعھا و ذلك نظرا لما یترتب على ارتفاع 

 .أسعار الفائدة من انخفاض لأسعار الأسھم و السندات

ویمكن قیاس مخاطر سعر الفائدة باستخدام النسبة بین الأصول التي 
  .التذبذبتتأثر بتذبذب سعر الفائدة إلى الخصوم التي تتأثر أیضا لھذا 

 

  

 

  
  .د طارق عبد العال حماد، تقییم أداء البنوك التجاریة، مرجع سابق -)1(
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 مخاطر التضخم:  

وھي المخاطر الناجمة عن ارتفاع المستوى العام للأسعار ومن ثم 
  .انخفاض القوة الشرائیة للعملة

 مخاطر أسعار الصرف:  

یتحملھا نتیجة تتمثل مخاطر العملة في الخسائر التي یمكن للبنك أن 
تقلبات في أسعار الصرف، بسبب ربط الأصول أو الخصوم بعملات أجنبیة، حیث 

  .حدوث تقلبات أو تذبذب أسعار العملات یشكل خطرا كبیرا

فھي مخاطر الائتمان،  2أما أھم المخاطر البنكیة التي أشارت إلیھا مقررات بازل
ر فھي ثانویة ولا تدخل في مخاطر السوق ومخاطر التشغیل في حین أن بقیة المخاط

  .حساب معدل كفایة رأس المال 

ولھذا سوف نركز على ھذه الأنواع الثلاثة من المخاطر  وھذا لا یمنع من الإشارة 
إلى بقیة المخاطر العامة والتي یمكن لأحدھا أن یزعزع المركز المالي للبنك ویوقعھ 

ة و ما سببتھ  أزمة السیولة في أزمة حقیقیة  مثلما حدث مؤخرا في البنوك الأمریكی
  .من نتائج كارثیة  امتدت إلى العدید من البنوك الأوربیة
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  : وإدارتھا الائتمان وتقدیرھامخاطر  -1

  : المقدمة

، أصبحت البنوك 1990منذ تاریخ إصدار قانون النقد والقرض سنة 
، وتعمل على "النقدیةالوساطة "التجاریة الجزائریة تلعب دورھا الحقیقي ألا وھو 

أساس تحقیق العائد والربحیة،بدل تقدیم القروض بطریقة عشوائیة كما كانت تفعل 
من قبل، فبدأت تعتمد على الطرق العلمیة التي تسمح بمعرفة الشروط اللازمة لمنح 

  )1(.القروض، وكیفیة تقییم مخاطرھا والاحتیاط منھا ومواجھتھا في حالة تعثرھا

یة للبنوك تتمثل في عملیة منح القروض، التي تعتبر من فالوظیفة الأساس
أخطر الوظائف التي تمارسھا، كون أن تلك القروض التي تمنحھا لیست ملكا لھا بل 
ھي في الغالب أموال المودعین لدیھا، فھذا ما یجبر المصرفي على ضرورة الحیطة 

  .والحذر عند تقدیم القروض للغیر

یف تسیر البنوك التجاریة الجزائریة ونحاول في ھذا الفصل توضیح ك
  المخاطر الائتمانیة؟

  :المخاطر المصرفیة *

تتعرض البنوك على اختلاف أنواعھا للعدید من المخاطر، والتي تؤثر على          
أدائھا ونشاطھا، فالھدف الأساسي لإدارة أي بنك ھو تعظیم ثروة حملة الأسھم، 

أن : للسھم العادي، وتتطلب عملیة تعظیم الثروةوالتي تفسر بتعظیم القیمة السوقیة 
یقوم المدیرون بعملیة تقییم للتدفقات النقدیة والمخاطر التي یتحملھا البنك، نتیجة 

  .توجیھھ لموارده المالیة في مجالات تشغیل مختلفة

والاتجاه نحو زیادة الربحیة، تقتضي من إدارة البنك أن تقوم بالاستثمار في         
لد أكبر قدر ممكن من الربحیة مع خفض التكلفة، ولكن ھناك اختلاف بین أصول تو

فلكي یحصل البنك على ربح عالي، یجب علیھ إما أن .تعظیم الأرباح وتعظیم الثروة
  .یتحمل المزید من المخاطر الناتجة عن ذلك

إذن فالمخاطر التي یتعامل معھا البنك ھي مستقبلیة، وتمثل التغیر الذي یحدث      
على قیمة كل سھم أو قیمة الأموال الخاصة أو أصل معین، وھي لصیقة بكل قرار 
مالي لما تكون التدفقات المالیة المنتظرة في زمن لاحق لیست متوقعة بشكل متأكد 
منھ، فالذي یقوم باتخاذ القرار المالي علیھ أن یختار بین عدة احتمالات محددة 

  .ویجب أن نفرق بین الخطر وحالة عدم التأكد .مسبقا

 

 

  
 .2005، اتحاد المصارف العربیة نبیل حشاد  دلیلك إلى إدارة  المخاطر المصرفیة -)1(
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التي یمكن حصرھا بتعداد مختلف الحالات وفالخطر یعني الحالات العشوائیة            
یمكن من خلالھا التعرف على  الممكنة، أما حالة عدم التأكد فتعني الحالات التي لا

كل الحالات، وبالتالي معالجتھا یتم بتحدید احتمالاتھا، لذا یتم عادة بإسقاط حالة عدم 
  .التأكد بالخطر، وھذا بإدخال الاحتمالات الموضوعیة

إن عملیة تحلیل الخطر تفرض على البنك أن یعرف جیدا مختلف المخاطر      
قیاسھا ومتابعتھا ومراقبتھا، لأنھ في بعض ومصادرھا، وھذا حتى یتمكن من 

الحالات یكون التمییز بین المخاطر غیر واضح وھذا من خلال المعرفة العامة لھا، 
  وبالتالي یصعب تحدیدھا وقیاسھا، كذلك تم تقسیم المخاطر المصرفیة إلى صنفین

یشمل على الخطر الأھم والأكبر والذي یتجسد في المخاطر : الصنف الأول -
  ).مخطر القرض(تمانیة الائ

یشمل كل من مخاطر السیولة، وأسعار الفائدة، وكذلك  :الصنف الثاني -
  .مخاطر الصرف والسوق

 :وبصفة عامة یمكن توضیح مختلف المخاطر البنكیة من خلال الشكل التالي

  

  

  

  

  

  ) 1( ):خطر القرض(المخاطر الائتمانیة :اولا

تنشأ المخاطر الائتمانیة بسبب لجوء البنك إلى تقدیم القروض أو الائتمان 
للأفراد والقطاعات الاقتصادیة المختلفة مع عدم مقدرتھ على استرجاع حقوقھ 

قدرة قد یكون نتج عن عدم  السببالمتمثلة في أصل القرض وفوائده، وھذا 
المقترض على الوفاء برد أصل القرض وفوائده في تاریخ الاستحقاق المحدد، أو أنھ 
لھ القدرة المالیة على السداد ولكنھ لا یرغب في ذلك لسبب أو لآخر، وبالتالي 
فالمخاطر الائتمانیة تتمثل في الخسائر التي یمكن أن یتحملھا البنك بسبب عدم قدرة 

لدیھ لسداد أصل القرض وفوائده كما یمكن أن نضیف  الزبون  أو عدم وجود النیة
 :عدة احتمالات أخرى والتي توضح أكثر المخاطر الائتمانیة والتي تتمثل فیما یلي

 

 

 

   
 .2001،الدار الجامعیة الإسكندریة، تحلیل العائد والمخاطرة–تقییم أداء البنوك التجاریة  ،حماد لعالا عبدطارق  - د)1(

  

 المخاطر البنكية

 المخاطر الائتمانية السيولة معدل الفائدة الصرف السوق
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الائتمانیة ھي نوع من أنواع المخاطر والتي تركز على ركني المخاطر  -
  .الخسارة والمستقبل

لا تقتصر المخاطر الائتمانیة على نوع معین من القروض، بل أن جمیعھا  -
یمكن أن تشكل خطر بالنسبة للبنك ولكن بدرجات متفاوتة، كما أنھا لا تتعلق 

ء عملیة التحصیل فقط بعملیة تقدیم القروض فحسب بل تستمر حتى انتھا
  .الكامل للمبلغ المتفق علیھ

یمكن أن تنشأ المخاطر الائتمانیة عن خلل في العملیة الائتمانیة بعد انجاز  -
أو في توقیتات ) الفوائد+القرض(عقدھا ، سواء كان في المبلغ الائتماني 

 .السداد
المخاطر الائتمانیة ھي خسارة محتملة یتضرر من جرائھا المقرض ولا  -

ھا المقترض ولذلك فھي تصیب كل شخص یمنح قرضا سواءا كان یواجھ
 .بنكا، أو مؤسسة مالیة، أو منشأة أعمال تبیع لأجل

إن السبب الرئیسي وراء المخاطر الائتمانیة ھو المقترض بسبب عدم  -
 .استطاعتھ أو عدم إلتزامھ أو عدم قیامھ برد أصل القرض وفوائده

ة فیما إذا كان المقترض شخصا حكومیا أو لا تختلف وجود المخاطر الائتمانی  -
لا، إذ أن القروض الممنوحة لمنشآت الدولة تتضمن ھي الأخرى مخاطر ائتمانیة، 
على الرغم من إشارة البعض إلى أن مخاطر القروض الموجھة للحكومة معدومة، 

 .كون أن الحكومة لا یمكن أن تمتنع عن سداد القرض

  : أسباب المخاطر الائتمانیة )1

من خلال ما سبق یتضح أنھ مھما كان المستفید من القرض سواء كان منظمة 
أو شخص أو منظمة قرض أو حتى حكومة، تبقى دائما المخاطر الائتمانیة محتملة 

  وأسباب ذلك ھي متعددة، والتي یمكن تقسیمھا كالتالي

  :المخاطر العامة  -  أ
فیھا وتتمثل في المخاطر الناجمة عن عوامل خارجیة یصعب التحكم 

كالوضعیة السیاسیة والاقتصادیة للبلد الذي یمارس فیھ المقترض نشاطھ أو ما 
یعرف بخطر البلد، بالإضافة إلى العوامل الطبیعیة التي تتمثل في الكوارث الطبیعیة 

  .إلخ...كالفیضانات، والزلازل

وھي المخاطر المرتبطة بالتطورات الحاصلة والتي یمكن : المخاطر المھنیة  - ب
في نشاط قطاع اقتصادي معین، كالتطورات التكنولوجیة ومدى  أن تؤثر

تأثیرھا على شروط ونوعیة وتكالیف الإنتاج، والتي تھدد المنظمات التي لا 
  .تخضع للتحدیث المستمر بالزوال من السوق وعدم قدرتھا على التسدید

وھو الخطر الأكثر انتشارا : المخاطر الخاصة والمرتبطة بالمقترض  -  ج
الأصعب للتحكم فیھ، نظرا لأسبابھ المتعددة والكثیرة والتي وتكرارا و

 :تؤدي إلى عدم التسدید، ویمكن تقسیمھ إلى عدة مخاطر
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یتعلق أساسا بمدى قدرة المنظمة على الوفاء بتسدید دیونھا : الخطر المالي *
في الآجال المتفق علیھا، ویتم تحدید ذلك وھذا من خلال تشخیص الوضعیة المالیة 

  .الخ...لھا، وھذا بدراسة المیزانیات، جدول التمویل وجدول حسابات النتائج

 .وھذا بالاعتماد على كفاءة وخبرة موظفي البنك

،والتي نقصد بھا )1(وھي المخاطر المرتبطة بنوعیة الإدارة: مخاطر الإدارة *
ت خبرة وكفاءة مسیري المنظمة المقترضة وأنماط السیاسات التي تتبعھا في مجالا

التسعیر وتوزیع الأرباح، وكذلك النظم المطبقة في مجال الرقابة على المخزون، 
والرقابة الداخلیة والسیاسات المحاسبیة التي تطبقھا، لأنھ عدم وجود موظفین 
مؤھلین وذات خبرة جیدة لدى المقترض یمكن أن یؤدي إلى عدم الاستغلال الكفء 

  .للأموال المقترضة

و یتعلق أساسا بالوضعیة القانونیة للمنظمة ونوع وھ: الخطر القانوني *
نشاطھا الذي تمارسھ، ومدى علاقتھا بالمساھمین، ومن بین المعلومات الھامة التي 

  :یجب على البنك أن یقوم بمراعاتھا ھي

النظام القانوني للمنظمة، شركة ذات أسھم، شركة ذات مسؤولیة محدودة،  -
  .الخ...شركة تضامن

  .ي، ووثائق الإیجار والملكیةالسجل التجار -

مدى حریة وسلطة المسیرین على المنظمة، ونقصد بھ مدى سلطة  -
المسیرین في المنظمة، ھل تتمثل في التسییر فقط أم لھم الحریة في القیام بوظائف 

                                                                     .أخرى، كإبرام عقود القرض أو البیع، ورھن ممتلكات المنظمة
  .علاقة المسیرین بالمساھمین -

  :خطر البلد*

لقد ظھر ھذا النوع من المخاطر مع بدایة الثمانینات من القرن الماضي، وھو 
  .یتعلق بالدول النامیة التي لھا مدیونیة خارجیة مرتفعة

لشخص ما یمارس نشاطھ في بلد أجنبي ویصبح ویظھر عند تقدیم قرض 
غیر قادر على الوفاء بإلتزاماتھ نتیجة لتحدید أو فرض قیود على عملیة تحویل أو 
تبدیل للعملة الصعبة الوطنیة للبلد الذي یمارس فیھ نشاطھ، أو لما تكون نشاطات 

با على الإدارة العمومیة لنفس البلد غیر مضمونة، وبالتالي تؤثر ھذه الظروف سل
 .إمكانیاتھ في النشاط والإنتاج

ویجب أن نفرق بین خطر البلد والتعریف الأخرى المتعلقة بخطر القرض 
  .والخطر السیاسي والخطر الاقتصادي، نظرًا لوجود نوع من التداخل فیما بینھما

  
والإستخدامات العملیة، دار وائل للنشر والتوزیع، مرجع  الأسالیب والأدوات -محمد مطر، التحلیل المالي والإئتماني -)1(

  .سابق
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 لا یجب الخلط بین خطر البلد وخطر القرض، : خطر البلد وخطر القرض
ففي الحالة الأولى عدم ملائمة المقترض سببھا ھو تموقعھ الجغرافي لأنھ یمارس 

الثانیة فإن عدم  نشاطھ في بلد أجنبي وھو غیر قادر على تسدید دیونھ، أما في الحالة
الملاءة مرتبطة بالمقترض وھذا نتیجة للتدھور الحاصل في وضعیتھ المالیة بدون 
النظر إلى موقعھ الجغرافي، بالإضافة إلى ذلك في حالة العملیات الدولیة، ھناك نسبة 
كبیرة من المقترضین الأجانب لیسو بمنظمات خاصة بل ھم منظمات عمومیة، أو 

حتى دولة، وبالتالي ففي ھذه الحالة فإن تقدیر الخطر لا یمكن  تنظیمات حكومیة، أو
تحقیقھ حسب المناھج المعتادة نظرا لغیاب الوثائق المالیة كالمیزانیة وجدول 

  .حسابات النتائج
 یعتبر الخطر السیاسي من أحد عوامل خطر : خطر البلد والخطر السیاسي

إلى ظھور وضعیات متعددة  البلد، لان عدم الاستقرار السیاسي لدولة ما یؤدي
  :الخطورة بالنسبة للدائن والتي ھي

 .إعادة النظر أو إعادة مفاوضات العقود -
  .تحدید أو منع الاستثمارات الأجنبیة -
 .تحدید أو منع خروج رؤوس الأموال -
 .التأمیم بالتعویض أو بدونھ -
 .رفض الاعتراف بالالتزامات المتخذة من طرف الحكومات السابقة -

الوضعیات نلاحظ أن الدیون المستحقة على الدول الغیر مستقرة من ھذه 
سیاسیا ترتفع وتزداد درجة خطورتھا حتى ولو تلغي ھذه البلدان دیونھا تجاه 

 .الخارج

 خطر البلد والخطر الاقتصادي: 
وھو العامل الثاني لخطر البلد، وینشأ من عدم قدرة السلطات النقدیة لبلد 

ورأسمال القرض للدائنین المأخوذ من طرف مختلف أجنبي على تحویل الفوائد 
المنظمات العمومیة والخاصة، بالرغم من أن المنظمات الخاصة لھا ملاءة ووضعیة 
مالیة جیدة تسمح لھا بتسدید دیونھا، ولكن نظرا لنقص الاحتیاطات من العملة 

عیة الصعبة لا تسمح لھا بالتحویل إلى الخارج، إذن ھذا الخطر ھو مرتبط بالوض
  .الاقتصادیة والنقدیة للبلد الأجنبي

أي الخطر السیاسي والاقتصادي وخطر (وبالتالي فالمخاطر الثلاثة السابقة 
متواصلة فیما بینھا، فعدم الاستقرار السیاسي یمكن أن ینعكس على ) القرض

الوضعیة الاقتصادیة والمالیة، والذي بدوره یؤدي إلى ارتفاع مخاطر القرض، 
مات الاقتصادیة في الكثیر من الأحیان في إحداث تغیرات في الأنظمة وتتسبب الأز

  .السیاسیة وبالتالي ضرورة إتباع منھاج الشمولیة

  :تقدیر وتقییم المخاطر الائتمانیة )2

إن البنك عند ممارستھ لنشاطھ في تقدیم القروض، یتوقع دائما الحصول على   
تحصیل تلك المداخیل نتیجة لوجود مداخیل مستقبلیة كبیرة، مع وضع احتمال عدم 

خطر عدم قدرة المقترضین عن الدفع، لذلك فھو یقوم بتقدیر وتقییم خطر عدم الدفع 
  وذلك باستعمالھ . مسبقا
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لطرق ووسائل متعددة، ونحاول توضیح أھم الطرق المستعملة بكثرة من 
  :طرف البنوك وھي

  .طریقة النسب المالیة -
 .طریقة التنقیط -
  
   :النسب المالیةطریقة  -أ

تعتبر الدراسة المالیة من أھم الأوجھ التي تركز علیھا البنوك عندما تقدم على 
منح القروض للمنظمات، إذ تقوم بقراءة مركزھا المالي بطریقة مفصلة واستنتاج 
الخلاصات الضروریة فیما یتعلق بوصفھا المالي الحالي والمستقبلي وربحیتھا، 

دفقات نقدیة تكفي لتسییر عملیاتھا وأداء التزاماتھا، ومدى قدرتھا على تولید ت
وبالتالي یتم استنتاج نقاط قوتھا وضعفھا، والتي تساعدھا على تحدید قرارھا النھائي 

  .المتمثل في منح القرض أم لا

وأول الخطوات العملیة التي تقوم بھا البنوك أثناء التحلیل المالي ھي الانتقال 
للمنظمة إلى المیزانیة المالیة، ثم القیام بوضع ھذه الأخیرة من المیزانیة المحاسبیة 

 .في صورة مختصرة تعكس أھم المناصب المالیة

تحلیل مالي عام ویھدف إلى  ،)1(ویمكن للبنك أن یقوم بنوعین من التحلیل
استخلاص صورة عن الوضعیة المالیة العامة للمنظمة، وتحلیل خاص ھدفھ 

مالیة التي لھا علاقة بطبیعة القروض، ویعتمد في الوصول إلى دراسة الأوجھ ال
تحلیلھ ھذا على دراسة النسب المالیة التي تقوم بإظھار العلاقات بین الأرقام 

، وتقدم على سبیل المثال لا الحصر )2(الموجودة في التقاریر المالیة في شكل حسابي
  .وقروض الاستثمار الاستغلالبعض النسب التي تطبق في قروض 

  :الخاصة بقروض الاستغلال النسب -1
عندما یواجھ البنك طلبا لتمویل نشاطات الاستغلال یجد نفسھ مجبرا على 
دراسة الوضع المالي لھذه المنظمة طالبة القرض، ومن أجل ذلك فھو یقوم باستعمال 

  :مجموعة من النسب والتي لھا دلالة في ھذا المیدان، ومن بین ھذه النسب ما یلي

المالي، ویتم حساب رأس المال العامل واحتیاجات رأسمال العامل  التوازننسب  -
  .الخزینةو
دوران المخزون، سرعة دوران : نسب الدوران وتتكون من ثلاثة نسب ھي -

  .الزبائن وسرعة دوران المورد
 .نسبة السیولة العامة -
 
 
 
  
  

  
  .2001 الطاھر لطرش، تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - د)1(
   1999ادارة الائتمان دار وائل للنشر و التوزیع عمان .محفوظ  جودت -عبد المعطي رضا   د - د)2(



 43 

    
 

عندما یقوم البنك بمنح القروض : النسب الخاصة بقروض الاستثمار -2
لتمویل الاستثمارات، فھذا یعني أنھ سوف یقوم بتجمید أموالھ لمدة طویلة، وبالتالي 

مخاطر أخرى تختلف عما ھو علیھ في قروض الاستغلال، لذلك فھو یتعرض إلى 
فھو یقوم بحساب نسب أخرى تتماشى مع ھذا النوع من القروض، ومن أھم ھذه 

 :النسب ھي
  .التمویل الذاتي -
  .دیون الاستثمار لأجل/التمویل الذاتي -
 .نسبة المدیونیة -
 :لیةالتقییم المالي للمشروع الاستثماري، وھذا من خلال الطرق التا -

 VANطریقة صافي القیمة الحالیة  -
 TRIطریقة معدل العائد الداخلي  -
 PRطریقة فترة الاسترداد  -
 IPطریقة مؤشر الربحیة  -

 
 :التنقیط أو القرض التنقیطي طریقة -ب

ھي آلیة للتنقیط، تعتمد على التحالیل الإحصائیة والتي تسمح بإعطاء نقطة أو 
بالنسبة للبنك والذي یستعملھا لكي یتمكن وزن لكل طالب قرض لیتحدد الخطر 

من تقدیر الملاءة المالیة لزبائنھ قبل منحھم القرض أو للتنبؤ المسبق لحالات 
العجز التي یمكن أن تصیب المنظمات التي یتعامل معھا وظھرت ھذه التقنیة 
لتصنیف الزبائن في الولایات المتحدة الأمریكیة في سنوات الخمسینات من 

اضي، وتطورت تدریجیا في فرنسا مع بدایة سنوات السبعینات من القرن الم
محللین، : القرن الماضي، وھي الیوم معروفة لدى سائر مطبقي مالیة المنظمات

  ...منظمات قرض وخبراء محاسبین

وتھتم منظمات القرض كثیرا بھذه الطریقة، لأنھا أكثر اتقانا مقارنة مع   
لھا قلیل، إذ تطبق خصوصا على القروض طریقة النسب المالیة، ولكن استعما

  الاستھلاكیة

یعتمد القرض التنقیطي بصفة عامة : حالة القروض الموجھة للأفراد -1
على التحلیل التمیزي، والذي یعتبر كمنھج إحصائي یسمح انطلاقا من مجموعة من 
المعلومات الخاصة لكل فرد من السكان، أن یمیز بین مجموعة من الفئات المتجانسة 

ق معیار تم وضعھ سابقا، ووضع كل عنصر جدید في الفئة التي ینتمي إلیھا، وف
  :وبالتالي یجب في ھذه المرحلة

 .تحدید الفئات والمعلومات الخاصة بكل فئة -
  .استعمال نتائج التحلیل على كل طالب قرض جدید -

 :یتم تقسیم المنظمات إلى مجموعتین: حالة القروض الموجھة للمنظمات -2

تحتوي على المنظمات التي لھا ملاءة مالیة جیدة، ومجموعة أخرى مجموعة 
  :تحتوي على المنظمات التي لھا ملاءة غیر جیدة، وفقا للمعاییر التالیة

  .تاریخ تأسیس المنظمة -



 44 

 .أقدمیة وكفاءة مسیري المنظمة -
 
 

 .مرد ودیة المنظمة خلال سنوات متتالیة -
 .رقم أعمالھا المحقق -
 .والمراجعة المستعملة من قبلھانوعیة المراقبة  -
 .رأسمالھا العامل -
 .طبیعة نشاطھا -

  
 الوقایة من المخاطر الائتمانیة في القانون الجزائري )3

بالرغم من الوسائل التي یستعملھا البنك في تقییم المخاطر والتنبؤ بھا قبل 
حدوثھا عند منحھ للقروض، فھو یأخذ دائما الاحتیاطات اللازمة لكي یتجنبھا 

  .، لان احتمال تعرضھ لھا یبقى دائما وارداحدتھاویخفف من 

للوقایة من  الاحترازیةالنظم  1992جانفي  01الجزائر قامت بتطبیق في 
الصادر بتاریخ  09-11المخاطر الائتمانیة، وھذا تطبیقا للأمر رقم 

، والمتعلق بتحدید النظر الاحترازیة في تسییر البنوك والمنظمات 14/08/1991
  :المالیة، وتتمثل ھذه الإجراءات في ما یلي

  :توزیع وتغطیة المخاطر  - أ

ممارستھا لنشاطھا العادي لقد فرض بنك الجزائر على البنوك التجاریة عند 
المتمثل في منح القروض أن لا یتجاوز مبلغ الأخطار المحتملة مع نفس المستفید 

  النسب التالیة من الأموال الخاصة الصافیة

  .1992ابتداء من أول جانفي %  40 -
  .1993ابتداء من أول جانفي %  30 -
 .1995ابتداء من أول جانفي %  25 -

أن یتبعھ مباشرة تكوین تغطیة تمثل ضعف وكل تجاوز لھذه النسب یجب 
 .المعدلات الخاصة بالملاءة المالیة

  .1995ابتداء من نھایة جوان %  4ضعف معدل  %  8 -
  .1996ابتداء من نھایة دیسمبر %  5ضعف معدل %  10 -
 .1997ابتداء من نھایة دیسمبر %  6ضعف معدل %  12 -
 .1998ابتداء من نھایة دیسمبر %  7ضعف معدل %  14 -
 .1999ابتداء من نھایة دیسمبر %  8ضعف معدل %  16 -

أما بالنسبة للمبلغ الإجمالي للأخطار التي یمكن تحملھا مع كل المستفیدین فیجب أن 
  .مرات من مبلغ الأموال الخاصة الصافیة للبنك 10لا یتجاوز 
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  %.x 100≥25                       =الأخطار بالنسبة لمستفید واحد نسبة توزیع -

  

  . 10≤   = مبلغ الأخطار المحتملة مع كل المستفیدین  -

  
  )Ratio cook( نسبة الملاءة المالیة -ب         

  
الصافیة ومجموع مخاطر وھي تمثل العلاقة بین الأموال الخاصة   

  .الائتمان المتكلفة والناتجة عن عملیة توزیع القروض

  

   = نسبة الملاءة المالیة  

    

كحد أدنى یجب على البنوك التجاریة %  8وقد حددت ھذه النسبة بـ      
وللحصول على ھذه النسبة یجب  ،1999احترامھ وھذا ابتداء من نھایة دیسمبر 

 .تحدید الأموال الخاصة الصافیة والأخطار المرجحة

تتكون الأموال الخاصة الصافیة من العناصر : الأموال الخاصة الصافیة -1
  :التالیة
  .رأس المال الاجتماعي -
  .الاحتیاطات الأخرى ما عدا الخاصة بإعادة التقییم -
 .تكون دائنةالنتیجة المؤجلة للسنة الجدیدة عندما  -
 .النتیجة الصافیة منخفض منھا التوزیعات المتوقفة -
 .مؤونات الأخطار البنكیة العامة للحقوق الجاریة -

 :وللحصول على الأموال الخاصة الصافیة یجب طرح العناصر التالیة

  .الحصة غیر المحررة من رأس المال الاجتماعي -
  .الأسھم الخاصة الممتلكة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة -
 .النتیجة المؤجلة للسنة الجدیدة عندما تكون مدینة -
 .الأصول المعنویة بما فیھا نفقات التأسیس -
 .النتیجة السالبة المحددة في تواریخ وسیطة -
 .نقص مؤونات أخطار القرض كما قدرھا بنك الجزائر -
 . الأخطار المحتملة -2

  :تتمثل ھذه الأخطار في

  .القروض للزبائن -
  .القروض للمستخدمین -
 .المساعدات المقدمة للبنوك التجاریة -

مبلغ الأخطار 
 الأموال الخاصة الصافية

 مبلغ الأخطار المرجحة

 الأموال الخاصة الصافية

 الأموال الخاصة الصافية

 مجموع الأخطار المرجحة
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 سندات التوظیف -
 .سندات المساھمة -
 .سندات الدولة -
 .حقوق أخرى على الدولة -
 .الموجودات الثابتة الصافیة من الاھتلاكات -
 .حسابات التعدیل والربط التي تخص في الأخیر الزبائن والمراسلین -
 .الالتزامات بالتوقیع -

 :مخفض منھا العناصر التالیة

مبالغ الضمانات المحصل علیھا من طرف الدولة ومنظمات التأمین  -
  .والبنوك التجاریة

المبالغ المحصل علیھا في شكل ضمانات من الزبائن في شكل ودائع  -
 .قیمتھاوأصول مالیة قابلة أن تكون سائلة لكن بدون أن تخصص 

 .مبلغ المؤونات المشكلة لتغطیة المستحقات، أو لإنخفاض قیمة السندات -
 :ولكل خطر محتمل لھ معدل ترجیح وفقا للجدول التالي

  

  
 .بتصرف Banque d’Algérie, Instruction N° 74/94, op-cit Art11: المصدر

البنوك التجاریة أن تقوم وھكذا یتم حساب نسبة الملائمة إذا یجب على 
دیسمبر لكل سنة، كما یمكن  31جوان و 30بالتصریح على ھذه النسبة في كل من 

للجنة المصرفیة أن تطلب منھم ذلك في أي وقت وذلك نظرا لوظیفتھا المتمثلة كھیئة 
 مراقبة على الجھاز المصرفي

 

 % 0 % 5 % 20 % 100 معدل الترجیح
  :قروض للزبائن  الأخطار المحتملة

الأوراق -
 .المخصومة

القرض  -
  .الایجاري

الحسابات  -
  .المدینة

قروض  -
  .المستخدمین

سندات المساھمة  -
والتوظیف غیر 

تلك الخاصة 
  بالبنوك التجاریة

الموجودات  -
 .الثابتة

  قروض للبنوك
التجاریة في 

  :الخارج
  .حسابات عادیة -
  .توظیفات -
سندات  -

المساھمة 
والتوظیف 

لمنظمات القرض 
التي تعمل في 

 الخارج

قروض *
للبنوك 

التجاریة 
تعمل في 
  :الجزائر

حسابات -
  عادیة

  .  توظیفات-
سندات  -

التوظیف 
والمساھمة 

للبنوك 
التجاریة 

المقیمة في 
 .الجزائر

حقوق على  -
الدولة أو ما 

  :یشابھھا
سندات  -

  .الدولة
سندات أخرى  -

مشابھة لسندات 
  .الدولة

حقوق أخرى  -
  .على الدولة

ودائع لدى  -
 .بنك الجزائر
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  :متابعة الالتزامات -ج
ي تقدمھا لزبائنھا، یجب على البنوك لضمان المتابعة الحسنة للالتزامات الت

التجاریة أن تقوم بواسطة أعضاء التسییر والإدارة بتشكیل دوریا الإجراءات 
والسیاسات المتعلقة بالقروض والتوظیفات والسھر على احترامھا، وتعمل على 
التمییز بین حقوقھا حسب درجة الخطر الذي تشكلھ، إلى حقوق جاریة، أو حقوق 

  .مؤونات أخطار القروضمصنفة وتكوین 
تعتبر الحقوق الجاریة ھي كل الحقوق التي یتم : الحقوق الجاریة -1

%  3إلى  1استرجاعھا كاملة في آجالھا المحددة حیث تشكل لھا مؤونة عامة بـ 
  .وھي مؤونة ذات طابع احتیاطي لجزء من رأس المال

  :وتنقسم إلى ثلاثة مجموعات :الحقوق المصنفة -2

وھي الحقوق التي یمكن استرجاعھا : المشاكل القویةالحقوق ذات  -
 30ولكن بعد أجل یفوق الأجل المتفق علیھ، حیث تشكل لھا مؤونة تقدر بحوالي 

.% 

عدم : وھي الحقوق التي تتمیز بإحدى المیزتین: الحقوق الجد خطیرة -
 6ن التأكد من استرجاع المبلغ بكاملھ، التأخر في دفع المبلغ والفوائد بمدة تصل بی

  %. 50وتشكل لھا مؤونة تقدر بحوالي  سنةأشھر و

وھي الحقوق التي لا یستطیع البنك : منھا المیئوسالحقوق  -
استرجاعھا بالطریقة العادیة، وإنما حتى یستعمل كل طرق الطعن الممكنة من أجل 

 %. 100تحصیلھا، ویكون لھا مؤونة تقدر بـ 

 )1( :أخذ الضمانات - د       

تعتبر الضمانات آخر الاعتبارات التي یلجأ إلیھا البنك كمكمل للتحقق من 
سلامة القرض، وذلك بعد دراستھ لشخصیة الزبون وسمعتھ وكذلك الغرض والمبلغ 
المطلوب، وھدفھ من مطالبة زبائنھ بذلك ھو اجتناب الحالات غیر المتوقعة كعدم 

القلق الذي ینجم بسبب تعثر  مقدرتھم على السداد، وبالتالي فھو یریح نفسھ من
 .عند السداد المقترض

 

 

 

 

  
 
  

 الطاھر لطرش مرجع سابق - د )1(
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الضمانات عن وسادة یلجأ إلیھا البنك عند الحاجة خاصة في حالة عدم  وتعبّر

الوفاء، فھي من الناحیة القانونیة تعني وجود أفضلیة أو أولویة للدائن على حق عیني 
أو نقدي لتسدید الدین، ورھن الضمان لصالح الدائن یعطي لھ امتیاز خاصا على 

أما من الناحیة الاقتصادیة، فھي .باقي الدائنین في تصفیة الحق موضوع الضمان 
  تمثل الاستعداد المسبق لتغطیة خطر القرض المحتمل مستقبلا

  :والمشرع المالي الجزائري یحدد نوعین من الضمانات

  .الضمانات الشخصیة -
 .الضمانات الحقیقیة -

  
وھي عبارة عن تعھد یقوم بھ الشخص، والذي : الضمانات الشخصیة -1
في حالة عدم قدرتھ على الوفاء بالتزاماتھ في تاریخ بتسدید المدین  یتعھدبموجبھ 

 :الاستحقاق، ومن أھم الضمانات
  .الحقیقیةالكفالة البسیطة والكفالة : الكفالة منھا -
 .الضمان الاحتیاطي -
 .النیةرسالة  -
 

وتتمثل في وضع شيء ملموس كضمان على الدین، : الضمانات الحقیقیة-2
نفسھ، أو یكون مقدما من الغیر، حیث  ویمكن أن یكون ھذا الشيء ملكا للمدین

یعطى ھذا الشيء على سبیل الرھن ولیس على سبیل تحویل الملكیة وذلك 
  )1(: لضمان استرداد القرض، ومن أھم ھذه الضمانات ما یلي

  .الرھن العقاري منھا الرھن الاتفاقي، الرھن القانوني والرھن القضائي -
منھا رھن البضائع، رھن الآلیات الضمانات التي تعطي حق الحجز للبنك،  -

  .والسیارات ورھن سند التخزین الفلاحي

منھا رھم المحل التجاري : الضمانات التي لا تعطي حق الحجز للبنك -
 .ورھن المعدات والآلات

 

 :معالجة المخاطر الائتمانیة )4

وعدم " عدم التسدید"في الواقع إن عملیة المعالجة تبدأ مع ظھور أول حادث 
بالتعھدات المقدمة من طرف الزبون، حیث یبدأ البنك بالتفكیر في تنظیم الوفاء 

قدراتھ للكشف عن كل الاحتمالات الممكنة والتحضیر لرد الفعل المناسب لھا وذلك 
وتبدأ عملیة معالجة الخطر في المرحلة الأولى بعملیة . لاسترجاع مستحقاتھ

 .المخاطر فإن تعثرت ھذه العملیة تبدأ عملیة معالجة.التحصیل

 

  
  
  

 الطاھر لطرش مرجع سابق - د )1(
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تعتمد وظیفة التحصیل على ثلاثة ركائز والتي تتمثل : تحصیل القروض -أ
  :في

یعتبر العامل الأساسي لنجاح وظیفة التحصیل لأنھ یمثل سرعة رد : رد الفعل -1
لذلك فیجب على البنوك أن تھتم بعامل . الفعل للبنك على حالات حدوث الخطر

الزمن، لان النتیجة بحدوث خلل لدى الزبون من البدایة یؤدي إلى رد فعل مناسب 
لذلك یجب على البنوك أن تجھز نفسھا بواسطة الأدوات التي . یساھم في التحصیل

تسمح لھا بالكشف والتنبیھ عن حالات عدم الدفع الحالیة والمستقبلیة وتنظم بدقة 
  .تسییرھا

إذ یجب على البنك أن یتجنب : لات عدم الدفعالاستمراریة في معالجة حا -2
في عملیة الضغط المطبقة على  الثغراتالانقطاع في عملیة التحصیل، و یتفادى 

  .الزبون المتأخر وھذا لاسترجاع أموالھ

یتمثل في تصاعد الإجراءات الجبریة وأسالیب الإكراه القانوني : التصاعد -3
صلحة المنازعات بالمدیریة العامة للبنك إن للزبون، وھذا من الوكالة البنكیة إلى م

  .إقتضى الأمر

یقوم البنك بعملیة تسییر الحسابات من اجل اجتناب زیادة : تسییر الحسابات -4
المخاطر المرتبطة سواء بتجاوز الرخصة المقدمة مسبقا لجعل الحساب مدین، أو 

  .جعل الحساب مدین ولكن بدون ترخیص مسبق

یقوم في ھذه الحالة بالتنبیھ على ھذه الوضعیة غیر العادیة  فنظام المعلومات للبنك
لسیر الحساب، ومن جھة أخرى یقوم بتنظیم رد الفعل المتصاعد للبنك وأخذ 

والشكل التالي یوضح عملیة تسییر . الاحتیاطات اللازمة للإحاطة بھذا الخطر الجدید
  .الحسابات في بنك تجاري
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  التنبیھ بخطر

                      )6+ي)          (2+ي(          )ي(في حساب الزبون   یوم  
  )10+ي(

رسالة  -رسالة نموذجیة  - استدعاء الزبون   -        
  نموذجیة

التحویل إلى  -رفض الدفع    -رسالة نموذجیة    -تنبیھ المسیر                       -
  التحصیل

  التحذیر-طلب التسویة      -الاحتیاطات اللازمة                -
 )وسائل الدفع(

القرار سواء بتقدیم المساعدة للزبون عن ففي ھذه الحالة للمسیر لھ حریة اتخاذ 
طریق منحھ سحب على المكشوف أو أنھ یقوم بالتحصیل مباشرة سواء تحصیل 

 .ودي أو قانوني

یتم اقتطاع مستحقات القرض من حساب الزبون بطریقة  :معالجة القرض -ب
آلیة، و یتم بصفة یومیة مراقبة الحساب، بحیث یتم تنظیم عملیة الاقتطاع على 
كل مستحقات البنك وفقا لما توفر في حساب الزبون، بالإضافة إلى الضمانات 

 .المحصل علیھا
بدون ضمانات إن عملیة الاقتطاع الآلي یمكن أن تمنح الأولویة للقروض 

أولا، ثم لمختلف القروض الأخرى مقابل ضمانات مرتبة على حسب قیمة ھذه 
  .الضمانات

كما ھو الوضع بالنسبة لمتابعة الحسابات فإن مسیر التحصیل عن طریق ھذا 
وطلب تسویة الوضعیة وغیرھا، وھذا  بالأشعارالنظام یبحث عن مختلف الرسائل 

التحصيل 
 القانوني

 التنبيه الآلي التحصيل الآلي التحصيل الودي

 متابعة حساب الزبون

 تسوية الوضعية تحذير تحصل رد فعل

 تسيير عادي



 51 

م الدفع من طرف الزبون حتى تسوى الوضعیة حسب ما یراه مناسبا من متابعة عد
 .الجدیدة

  

ھذا طبعا لا یجب أن یمنع مسیر الحساب من أن یستمع إلى الزبون الذي 
یطلب مھلة معینة أو یقترح مھلة للتسویة، وھذا إما إرادیا أو كرد فعل لھ بعد 

لآجال أو بالدفع أو التحذیر، حیث یقوم المسیر بتحلیل ا كإشعاراستلامھ لرسالة آلیة 
  .المھلة المطلوبة وكذلك المخططات ویقوم باقتراح القرار المناسب

  :وتبدأ عملیة التحصیل من خلال وحدات البنك التالیة

  ).مصلحة المخاطر(وحدة التحصیل الودي  -
  ).مصلحة المنازعات(وحدة التحصیل القانوني -

 .القرضتتدخل ھاتین الوحدتین في تسییر الخطر في البنك وعملیة تحصیل 

  : دراسة حالة تسییر المخاطر الائتمانیة )5

في الجزائر تعود صلاحیة الموافقة على منح أو عدم منح القروض في 
  :البنوك التجاریة الى خمسة مستویات وھي

  .مدیر الوكالة -
  .المدیر الجھوي -
 .مدیر الالتزامات للمنظمات الصغیرة والمتوسطة -
 .المدیر العام المساعد للالتزامات -
 .الرئیس المدیر العام -

یتم تفویض سلطة البث في منح القروض حسب مبلغ القرض نفسھ، والأشخاص 
 .المذكورین سابقا

توجد لدى كل وكالة بنكیة مصلحة القرض، وھي تعمل : مصلحة القرض -1
  :تحت وصایة المدیر،من

وھي الخلیة التي تتكفل بمنح ومتابعة الالتزامات، : مفتشیة الالتزامات -
 .الضمانات وتحصیل المستحقات تلقيإلى  بالإضافة

وھي خلیة تقوم بدراسة الملفات وتقییم المخاطر، وتقدیم : المكلف بالزبائن -
 .رأي حول كل الملفات التي تقوم بدراستھا

  
تعتبر مصلحة القرض الخلیة الإنتاجیة بالنسبة :دور مصلحة القرض -2

الاتجاه الذي تحقق فیھ أكبر للبنك، لأنھا تتدخل لتوظیف مواردھا أحسن توظیف في 
 :عائد ممكن، ومن أھم الوظائف التي تقوم بھا، ھي

  .استقبال ملفات الزبائن -
  .دراسة وتحلیل الملفات وتقدیر الخطر المحتمل -
 .منح ومتابعة القروض -
 .متابعة وتحصیل المستحقات -
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 .القیام بإحصاء دور الالتزامات -
 .نقل ملفات القرض ومتابعة مصیرھا -

 
 

تتكون لجنة القرض من ثلاثة أعضاء، مدیر الوكالة البنكیة، : القرضلجنة  -3
  .رئیس مصلحة الاستغلال والمكلف بالزبائن

واللجنة ھي التي تتخذ القرار النھائي المتعلق بمنح القرض، وھذا في حدود 
  .سلطة البث التي تمتلكھا، وتشارك مع جمیع أعضائھا في تقدیر الخطر

  : دراسة ملف القرض -4
من یقوم بدراسة ملف القرض ھو المكلف بالزبائن والذي یقدم رأیھ في أول 

ذلك، بعدھا ینتقل إلى رئیس مصلحة الاستغلال والذي یقدم أیضا رأیھ في ذلك، 
 .بعدھا ینتقل الملف إلى مدیر الوكالة البنكیة الذي یقوم بالفصل فیھ

تمتلكھا  إذا كان القرض المطلوب یتجاوز سلطة البث في منح القروض التي
الوكالة فإن الملف ینتقل إلى المدیریة الجھویة، وإذا كانت ھي كذلك لا تستطیع 
إصدار أمر منحھ، فإن الملف ینتقل إلى المدیریة المركزیة والشكل التالي یوضح 

  .ذلك

 
  

  

  

  

  

  

  

  .إتجاه الملف: م.أ

  

  .وھذا الشكل یأخذ بعین الاعتبار سلطة منح القرض حسب المبلغ

من أجل دراسة :البنك في دراسة ملف القرض الأسس التي یعتمد علیھا -5
  :الملف یشترط من الزبون تقدیم ملف یتكون من الوثائق التالیة

  .طلب القرض -
  .نسخة مطابقة للأصل للسجل التجاري -
 .القانون الأساسي للأشخاص المعنویین -

 المديرية المركزية للقرض المديرية العامة المدير العام المساعد

 المديرية الجهوية

 رئيس لجنة القرض

  )مدير الوكالة(

 رئيس مصلحة الاستغلال المكلف بالزبائن
 إتجاه الملف

 الوكالة

 م. إ

 م.إ

 م.إ
 م.إ م.إ

 م.أ
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 .وثیقة تظھر وضعیة الزبون اتجاه الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة -
 .ملكیة المحل أو العقار والأموال نسخة من شھادة -
المیزانیة المحاسبیة وجدول حسابات النتائج للسنوات الثلاث الأخیرة أو  -

 .الموازنات التقدیریة بالنسبة للمنظمات حدیثة النشأة
 
 .دراسة تقنیة إقتصادیة بالنسبة لطلبات قروض الاستثمار -
 .وضعیة الزبون اتجاه البنوك الأخرى -
 .ت التقدیریةوثیقة تعكس المبیعا -

 :وبعد تقدیم الملف تبدأ عملیة دراسة الملف، ھذه الأخیرة ترتكز على

 وھذا بدراسة كل المعلومات المتعلقة بالمنظمة وھذا من : تقدیم المنظمة
تاریخ الدخول في علاقات مع -الإنشاءتاریخ -الشخصیة الاعتباریة: خلال التأكد من

وتوزیعھ، النشاط الممارس، عنوان المقر  مبلغ رأس المال-الطبیعة القانونیة-البنك
 .الرئیسي للمنظمة وكذلك وحداتھا الإنتاجیة والمشاریع المستقبلیة

  
 المبالغ الممنوحة سابقا -نوع وشكل القرض: ثم دراسة: القرض المطلوب

الضمانات وقیمھا وإلتزامات المنظمة اتجاه البنوك -وتواریخ استحقاقھا سابقا
 .الأخرى

 
  بعد القیام بالدراسة الأولیة للملف یلجأ البنك بعد : المالیة للمنظمةالوضعیة

ذلك إلى تشخیص الحالة المالیة لھذه المنظمة، ویتم ذلك بدراسة التوازنات والنسب 
المالیة الضروریة، والتي تبین مدى قدرة المنظمة على تسدید دیونھا في الآجال 

 .المحددة
ین الاعتبار من طرف البنوك الجزائریة أثناء وفي الغالب المؤشرات التي تؤخذ بع

 : دراسة ملف القرض ھي

 على الأقلتحلیل تطور التوازنات المالیة وبعض المجامیع الكبرى للمنظمة  -
  .لثلاثة سنوات، وھذا لمعرفة ملاءة المنظمة طالبة القرض

  :التقییم باستعمال الطرق الكلاسیكیة من خلال دراسة -
 .رأس مال العامل -
  ت رأس مال العاملاحتیاجا -
 الخزینة -
استخراج أھم النسب المستخرجة من الموازنات المالیة مثل الاستقلالیة  -

 .المالیة، المردودیة، التمویل، الملاءة، الدوران، السیولة والھیكلة
 .وبعد كل ھذه الدراسة والتحلیل یتخذ قرار منح أو عدم منح القرض

  :مجابھة المخاطر الائتمانیة -6

الأحیان لا یستطیع الزبون تسدید مستحقاتھ في الوقت المحدد لسبب في بعض 
أو لآخر، ولكي یتمكن المصرفي من مواجھة ھذه الوضعیة یقوم بإتباع الخطوة 

  :التالیة
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بمجرد ظھور أول حادث لعدم الدفع، یقوم البنك بتنبیھ  :المرحلة الأولى
تھ في أقصى أجل الزبون بواسطة رسالة موصى علیھا على ضرورة تسویة وضعی

أیام، بحیث یبقى في ھذه المرحلة لمدة ثلاثة أشھر، أین یحاول المصرفي ) 08(
  .تحصیل مستحقاتھ بطریقة ودیة

بعد انقضاء ثلاثة أشھر من تواجد الملف في مرحلة : المرحلة الثانیة
التحصیل الودي، ولم یقم الزبون بتسدید مستحقاتھ، یبدأ البنك باتخاذ الإجراءات 

  :لیةالتا

  .الحجز بالوقف من خلال تجمید أموال الزبون -
  .الحجز التحفظي -
استعمال الضمانات سواء تعلق الأمر بالمحل التجاري، المعدات والأدوات أو  -

 .الرھن العقاري
وھذه العملیات كلھا تصب في مجال تحصیل واسترجاع القرض الممنوح للزبون 

  المتخل
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  :الخاتمة

الأساسي لإدارة أي بنك ھو تحقیق المزید من الأرباح، والتي إن الھدف 
ترتبط أساسا بالتوظیف المستقبلي لأموالھ في شكل قروض، والتي یمكن أن تؤدي 
إلى حدث أو مجموعة من الأحداث غیر المرغوب فیھا، والمتمثلة في عدم استرجاع 

ھا، أو أسباب مھنیة الأموال الممنوحة والناتجة عن أسباب عامة لا یمكن التحكم فی
مرتبطة بالتطورات التكنولوجیة الحاصلة، أو أسباب خاصة بالمقترض نفسھ، أو 
عن أسباب ناتجة عن البلد الذي یمارس فیھ المقترض نشاطھ أو ما یعرف بخطر 
البلد، ومن أجل ذلك یقوم البنك بتقدیر وقیاس المخاطرة الائتمانیة لكي یتنبأ بھا قبل 

تحدید الحد الأقصى من الأخطار الممكن تحملھا، لان  حدوثھا، ویعمل على
المخاطرة ھي واقع من غیر الممكن إلغاؤھا نھائیا، ویستعمل البنك في ذلك عدة 

  .إجراءات للتنبؤ بمخاطر عدم السداد

بالرغم من كل ھذه الإجراءات التي یقوم بھا البنك قبل منح القرض، یقوم   
من المخاطر الائتمانیة والتخفیف من حدتھا، بإجراءات وقائیة تسمح لھ بالتقلیل 

  .ووضع نظام للمراقبة الداخلیة والخارجیة لسیر خطر القرض

وتبقى دائما عملیة التسییر العلاجي لخطر القرض ضروریة، لان إمكانیة   
وقوع الخطر وارد في أیة لحظة، وتبدأ ھذه العملیة مع ظھور أول حادث لعدم 

نذ صدور قانون القرض والنقد، وظھور مختلف الفضائح فالبنوك الجزائریة م. الدفع
المالیة بسبب غیاب أو عدم وجود تسییر جید للأخطار المصرفیة، بدأت تولي أھمیة 
كبیرة بسیر الأخطار الائتمانیة وھذا بإشراف البنوك التجاریة نفسھا والبنك 

  .المركزي الجزائري في إطار الإجراءات الاحترازیة
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  :مخاطر السوق:  ثانیا

حیث تواجھ البنوك خطر خسارة ,تختلف مخاطر السوق عن مخاطر الائتمان  
جزء من أصولھا نتیجة لتحركات الأسعار في السوق وتتمثل ھذه المخاطر في 

وتنشا , إمكانیة تكبد البنك لخسائر نتیجة للتغیرات المعاكسة في الأسعار السوقیة
المأخوذة في أسواق الأسھم والسندات و العمولات و من  التذبذبات  في المراكز 

 )1(.البضائع

مخاطر السوق على أنھا تلك التي تؤثر على الأرباح أو على رأس : وتعرف
المال من خلال تغیرات أسعار الفائدة  و أسعار الصرف وأسعار الأسھم 

  .والسندات وأسعار السلع 
 ي أسعار الفائدة والتقلبات في المخاطر المتعلقة بالإیرادات نتیجة التغیرات ف

 .أسعار الصرف وأسعار الأوراق المالیة وأسعار السلع 
  ھي المخاطر الحالیة أو المستقبلیة التي یمكن أن تؤثر على إیرادات البنك

ورأس مالھ والناجمة عن التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار الأوراق المالیة 
فتھ إلى متطلبات  معیار كفایة رأس  وھذا النوع منا المخاطر تم إضا.والسلع 

بحیث یتوجب على البنوك الاحتفاظ برأسمال لمواجھة  1996المال في عام 
 .مخاطر السوق بأنواعھا

  :وتنقسم مخاطر السوق إلى
  :المخاطر العامة-

ھي مخاطر الخسائر الناتجة عن التغیر في المستوى العام لأسعار   
أسعار , المالیة المتعلقة بأدوات الملكیةالسوق والتي تؤثر على قیمة المراكز 

  .أسعار الأوراق المالیة والسلع,أسعار الصرف,الفائدة 
  :المخاطر الخاصة-

وھي مخاطر تغیر سعر الأداة المالیة بسبب عناصر خاصة بالجھة   
  : المصدرة وتتكون مخاطر السوق من أربعة عناصر

  :مخاطر التقلبات في أسعار الصرف -1
وھي مخاطر تقلب أسعار بیع و شراء العملات الأجنبیة مقابل العملة   

الوطنیة في حالة امتلاك المصرف لموجودات بالعملات الأجنبیة خاصة أن 
أسواق العملات أصبحت تشھد تقلبات حادة حیث یتطلب وجود رأس المال 

  .والذھبلتغطیة مخاطر أسعار الصرف 
خسائر نتیجة تغیرات أسعار  تتمثل مخاطر العملة في ملاحظة تحقق  

 الصرف و یكون ھذا في حال كون جزء من میزانیة البنك محررا بعملات
  :مما یجعل البنك أمام  وضعیتین.أجنبیة مما یؤثر على النتائج المصرفیة

 

 

  
 2005طبعة  نبیل حشاد  دلیلك إلى إدارة  المخاطر المصرفیة  -)1(
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  :وضعیة انكماش - 
بعملة معینة أكثر من حصولھ على دیون  فالبنك ھنا یمنح قروض  

بنفس العملة وھذه الوضعیة مناسبة للبنك عندما یزید سعر الصرف للعملة 
  .المعنیة وغیر مناسبة في حالة حصول العكس

  :وضعیة التوسع -
فالبنك ھنا یمنح قروض بعملة معینة اقل من حصولھ على دیون بنفس   

انخفاض سعر صرف العملة المعنیة العملة  وھذه الوضعیة مناسبة للبنك عند 
  .وغیر مناسبة في حالة حدوث العكس

  :مخاطر تقلبات أسعار الفائدة -2
أي تقلبات أسعار الفائدة وما لھا من تأثیر سلبي على إیرادات البنك   

ورأسمالھ باعتبار البنوك تلعب دور الوسیط المالي ولذلك فان مخاطر أسعار 
مالھ وھناك أوجھ متعددة من مخاطر سعر الفائدة تھدد أرباح البنك ورأس

الفائدة أھمھا اختلاف مواعید الاستحقاق مقابل سعر الفائدة الثابت  وإعادة 
التسعیر بمعدل فائدة متغیر لأصول البنك وخصومھ  و تحصل ھذه المخاطر 

  .عندما تكون تكلفة الموارد اكبر من عوائد الاستحقاقات 
ل الأوراق المالیة وعقود الصرف وتتعرض لھذا النوع من المخاطر ك  
  . الآجلة

  :مخاطر تقلبات أسعار الأوراق المالیة -3
قد نصت اللجنة على ضرورة احتفاظ البنك بجزء من رأسمالھ   

  .لمواجھة مخاطر تقلبات أسعار الأوراق المالیة التي یتعامل فیھا البنك
  :مخاطر السلع  -4

المادیة التي یمكن تداولھا في حیث عرفت اللجنة السلع على أنھا المنتجات 
 .البترول, سوق منظم مثل المنتجات الزراعیة

 
  :مخاطر التشغیل : ثالثا

یكتنف النشاط المصرفي العدید من المخاطر التي تتطلب من البنوك     
اتخاذ التدابیر و الإجراءات الملائمة لإدارة وضبط ھذه المخاطر وفق أفضل 

المخاطر التشغیلیة أھم المخاطر المصرفیة  الممارسات الدولیة  وتعتبر 
خاصة في ظل التقدم التكنولوجي والعولمة وإلغاء القیود في ممارسة الأنشطة 

  )1(.المصرفیة

  

 
 

   
  
  
  2005طبعة  نبیل حشاد  دلیلك إلى إدارة  المخاطر المصرفیة  -)1(

المتعلقة بأسالیب قیاس  2مذكرة ماجستیر  بعنوان مدى تطبیق البنوك الجزائریة لمقررات اتفاق بازل:جلولي نسیمة  -    
  2012-2011مخاطر البنوك 

الدار :احمد شعبان محمد علي انعكاسات المتغیرات المعاصرة على القطاع المصرفي و دور البنوك المركزیة  -    
  . 2007ولى الجامعیة  مصر الطبعة  الأ
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ونتیجة لتزاید الأزمات المالیة في العدید من الدول وما رافقھا من   

انھیار مؤسسات مصرفیة ذات مكانة عالمیة  والتي كان من أسبابھا الضعف 
حیث جاءت مقررات لجنة  ,الواضح  في إدارة وضبط المخاطر التشغیلیة

مواجھة والتي أقرت متطلبات رأسمالیة خصیصا ل 2001عام  2بازل 
  المخاطر التشغیلیة 

وترى لجنة بازل أن المخاطر التشغیلیة تعبیر لھ معان مختلفة في   
  :الصناعة المصرفیة إذ تعرف ھذه المخاطر بأنواعھا أو مظاھرھا

  : الاحتیال الداخلي
تلك الأفعال التي تھدف إلى الغش وإساءة استعمال الممتلكات أو   

  .التنظیمیة  من قبل مسؤولین  وعاملینالتحایل على القانون  واللوائح 
  : الجرائم الالكترونیة

عملیات الاختلاس , بطاقات الائتمان, من خلال أجھزة الصرف الآلي  
  .الداخلي من خلال التواطؤ مع الموظفین

  : المخاطر المھنیة
نتیجة نقص مخصصات البنك لتغطیة الخدمات والمنتجات المقدمة   

  .للعملاء والإھمال
  المخاطر التشغیلیةقیاس : 

نظرا لتطور وتعقد الخدمات المالیة و المصرفیة و زیادة اعتماد المصارف 
على الخدمات الالكترونیة والتكنولوجیا المتطورة ونظرا لاستعانة المصارف  
بالخدمات التي توفرھا جھات خارجیة وتحسبا لمواجھة المخاطر التشغیلیة قد 

بفشل وعدم كفایة العملیات الداخلیة   تنتج عن ھذه النشاطات المتمثلة 
والخسائر التي یمكن إن تترتب نتیجة التعامل مع ,والأنظمة المتبعة 

 الأشخاص أو نتیجة حصول أحداث خارجیة  یتوجب التكفل بھا وتعتبر
  

والتي من  2مخاطر التشغیل الإضافة الجدیدة التي جاءت بھا بازل
ساب معدل كفایة رأس المال الضروري أخذھا بعین الاعتبار عند عند ح

  .إضافة إلى مخاطر السوق والائتمان
مما جعل المؤسسات المصرفیة والھیئات الدولیة  المختصة تركز   

ل اھتمامھا و بشكل كبیر على المخاطر التشغیلیة  وحث البنوك على التعام
مماثلة  لتعاملھا مع مخاطر السوق مع ھذا النوع من المخاطر بصورة 

  .والائتمان
إن الھدف من طرح المخاطر التشغیلیة في الاتفاقیة الجدیدة لیس   

لزیادة رؤوس أموال البنوك وإنما التأكد من زیادة قدرتھا على حسن إدارة 
مناھج قیاس  2ومواجھة المخاطر التشغیلیة وفي ھذا الخصوص قدمت بازل 

یمكن للبنوك استخدامھا لاحتساب قیمة رأس المال لتغطیة المخاطر 
  : غیلیةالتش

 .أسلوب المؤشر الأساسي  -
 . الأسلوب النمطي -
 .أسالیب قیاس متطورة -
-  
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ونركز على الأسلوب الأكثر تطبیقا و ھو أسلوب المؤشر الأساسي     
تبعا لھذا الأسلوب،یتعین على البنوك أن تحتفظ برأس مال لمواجھة مخاطر 

لأخر ثلاث  التشغیل بما یساوي متوسط نسبة ثابتة من إجمالي إیرادات البنك
سنوات یحقق فیھا البنك أرباح أي أن متطلبات رأس المال تحسب على مؤشر 
واحد وھو الدخل الإجمالي والذي یمكن قیاسھ بحاصل ضرب الدخل الإجمالي 

  )1( كما ھو مبین في المعادلة التالیة %15في نسبة ثابتة آلفا 

KBIA = [∑ (GI1….n   x  α)] / n               

  :حیث

KBIA :التشغیل وفقا لأسلوب المؤشر  متطلبات رأس المال لمواجھة مخاطر
  الأساسي

GI1….n:  متوسط إجمالي الدخل السنوي خلال السنوات الثلاث السابقة ویكون
  .موجبا

N :عدد السنوات ذات الدخل السنوي الموجب من ضمن الثلاث الأخیرة.  

α :15: وحددتھا اللجنة بـ%.  

لاحتساب ر الأساسي على أنھ طریقة مبسطة ویتضمن تعریف منھج المؤش
: مستلزمات الأموال الخاصة لمواجھة مخاطر التشغیل ویعتمد على مكونین ھما

الإجمالیة للمصرف، ونسبة محددة من قبل لجنة بازل الدولیة تسمى ألفا،  الأرباح
المئة تطبق، لإحتساب مستلزمات الأموال الخاصة لمواجھة  في 15تساوي 

مستلزمات : المؤشر الأساسي، المعادلة التالیة یل حسب منھجمخاطر التشغ
متوسط الأرباح الإجمالیة الإیجابیة  الأموال الخاصة لمواجھة مخاطر التشغیل،

 ).المئة في 15أي (للمصرف للسنوات الثلاث السابقة ألفا 

  

  

  

  

 

  

  

  
المصرفي ودور البنوك المركزیة، الدار أحمد شعبان، محمد علي، انعكاسات المتغیرات المعاصرة على القطاع  -)1(

  .2007 1بعةالجامعیة، مصر، ط
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المؤونات المكونة على الدیون  :التالیة ویستثني ھذا التعریف البنود
بما فیھا الرواتب والأجور وملحقاتھا  المشكوك بتحصیلھا، النفقات التشغیلیة العامة

الاستثمار، الأرباح أو الخسائر  والإستھلاكات، الإیرادات والأعباء الأخرى خارج
المحفظة المصرفیة أي  المحققة الناجمة عن بیع الأدوات المالیة المصنفة ضمن

والعمولات المدفوعة  أو المتوفرة للبیع، الاستحقاقالأدوات المالیة المشتراة حتى 
  .المصرف إلى جھات خارجیة مكلفة بإنجاز أعمال لصالح

 في حال كانت النتائج الإجمالیة المعتمدة  :بیةالسل معالجة النتائج الإجمالیة
من السنوات الثلاث السابقة سلبیة، یتوجب ) أو أكثر(لإحتساب مخاطر التشغیل لسنة 

النتائج السلبیة ضمن متوسط الأرباح الإجمالیة، وعلیھ  احتسابالمصرف عدم  على
مالیة متوسط الأرباح الإجمالیة على أساس متوسط الأرباح الإج یتم إحتساب

 .فقط الإیجابیة
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 أھم المؤشرات المستخدمة في قیاس المخاطر البنكیة  

  المؤشرات المستخدمة  نوع المخاطر

  المخاطر الائتمانیة

 إجمالي القروض/صافي أعباء القروض -
 .إجمالي القروض/ مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا -
التي الدیون / مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا -

  .استحقت و لم تدفع

  إجمالي الأصول/ الودائع الأساسیة -  مخاطر السیولة

  مخاطر سعر الفائدة
 إجمالي الأصول/ الأصول الحساسة اتجاه سعر الفائدة  -
 إجمالي الخصوم/ الخصوم الحساسة اتجاه سعر الفائدة -
  .الخصوم الحساسة –الأصول الحساسة  -

  مخاطر رأس المال
 لي الأصولإجما/ حقوق المساھمین -
إجمالي الأصول مرجحة )/ رأس المال(القاعدة الرأسمالیة  -

  بأوزان المخاطرة

 عدد العاملین/ إجمالي الأصول -  مخاطر التشغیل
  عدد العاملین/ مصروفات العمالة -
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  ):Risk Management(  و أھمیتھ إدارة المخاطر بالبنوك :المبحث الرابع

كأحد المحاور الھامة لتحدید الملاءة أدرجت لجنة بازل إدارة المخاطر 
المصرفیة، و تماشیا مع الاتجاھات العالمیة في ھذا الصدد بدأت البنوك المصریة 
مؤخرا في انتھاج سیاسات لإدارة المخاطر و استحداث قطاعات متخصصة یكون 
ھدفھا التحكم في درجات المخاطر التي تتعرض لھا أعمال البنك على تنوعھا و ذلك 

  :ل قیامھا بعدد من الوظائف الھامة نذكر منھامن خلا

تقدیر المخاطر و وضع الاحتیاطات اللازمة لمواجھتھا بما یؤثر على ربحیة  -
 .البنك

 .المساعدة في اتخاذ قرارات التسعیر -
تطویر إدارة محافظ الأوراق المالیة و العمل على تنویع تلك الأوراق، من خلال  -

 .ربحیةتحسین الموازنة بین المخاطر و ال
مساعدة البنك على حساب معدل كفایة رأس المال وفقا للمقترحات الجدیدة للجنة  -

 .بازل

الجدیر بالذكر أن حسن إدارة المخاطر یستوجب الالتزام بعدد من 
  :المبادئ الأساسیة و التي نذكر أھمھا على النحو التالي

اط بھا ین" لجنة إدارة المخاطر"أن تكون لدى كل بنك لجنة مستقلة تسمى  -
مسؤولیة وضع السیاسات العامة، بینما تتولى الإدارة المتخصصة لإدارة 
المخاطر تطبیق تلك السیاسات، كما تقع على عاتقھا المسؤولیة الیومیة لمراقبة و 

 .قیاس المخاطر للتأكد من أن أنشطة البنك تتم وفق السیاسات والحدود المعتمدة
خاطر الرئیسیة تكون لدیھ الدرایة و یتم تعیین مسؤول مخاطر لكل نوع من الم -

 .الخبرة الكافیة في مجال عملھ و في مجال خدمات البنك
وضع نظام محدد لقیاس و مراقبة المخاطر لدى كل بنك، مع وضع مجموعة  -

شاملة من الحدود و السقوف الاحترازیة للائتمان و السیولة بحیث تعزز تلك 
 .المنھجیة من نظام القیاس و المراقبة

د من تقییم أصول كل بنك و خاصة الاستثماریة منھا على أساس القیمة لاب -
 .العادلة كمبدأ أساسي لقیاس المخاطر و الربحیة

استخدام أنظمة معلومات حدیثة لإدارة المخاطر و وضع ضوابط أمان ملائمة  -
 .لھا

ضرورة وجود وحدة مراجعة داخلیة مستقلة بالبنوك تتبع مجلس الإدارة بالبنك  -
  .تقوم بالمراجعة على جمیع أعمال البنك بما فیھا إدارة المخاطر مباشرة

 .وضع خطط طوارئ معززة بإجراءات وقائیة ضد الأزمات -

 14الصادرة بتاریخ  34/91و ھذا ما یلاحظ من خلال التعلیمة رقم 
نوفمبر التي تحدد النسب التحفظیة لتسییر البنوك و المؤسسات المالیة، و التعلیمة 

و المتممة للتعلیمة السابقة، وكذلك  1994نوفمبر  29الصادرة بتاریخ  74/94رقم 
  1990أفریل  14الصادر بتاریخ  10/90المواد القانونیة الصادرة في قانون 
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المعدل و المكمل المتعلق بالقرض و النقد خاصة ما تعلق بالدور الذي یجب أن تلعبھ 
  اللجنة المصرفیة في تطبیق 

یصدرھا بنك الجزائر للبنوك التجاریة و مدى الالتزام بھا و غیرھا التعلیمات التي 
  .من التعلیمات المحددة للعمل البنكي

تغطى مراقبة المراقبة كل نظم المعلومات المخاطرة و رفع التقاریر 
والأفعال التالیة، و حتى عندما تكون النظم و أدوات القیاس المخاطرة متطورة بشكل 

رفع التقاریر و أعمال التصحیح یحتاج إلى الكثیر من  جید، فإن تنظیم أعمال
الاھتمام و حیث أن الإختلالات الوظیفیة یمكن أن یكون لھا عدد كبیر من الأسباب، 

  :فإن بعض المبادئ یمكن أن تساعد في تصمیم نظام سلیم منھا

قواعد الإدارة لا ینبغي أن تقید عملیة تحمل المخاطرة بدرجة كبیرة، لذا یجب  -
 .الإبطاء في عملیة اتخاذ القرار عدم

ینبغي أن یكون ھناك حوافز للإفصاح عن المخاطر عندما تكون موجودة بدلا  -
 . من تشجیع المدیرین على إخفائھا

وحدات الأعمال التجاریة التي تولد المخاطرة یجب أن تكون ممیزة عن تلك التي  -
 .تكون رسالتھا الإشراف على المخاطرة و الحد منھا

  .مطلب أساسي ھو فصل متحملي المخاطر عن المراقبین و ھناك

و رغم أن ھذه المبادئ متعارف علیھا بوجھ عام إلا أن وحدات الرقابة 
من الرقابة ) مستوى ثاني(لا تمتلك بالضرورة كل المعلومات الكفیلة بضمان 

في بكفاءة، و في بعض الحالات لا تكون لھا الخبرة الكافیة لفھم المعاملات المعقدة 
  .مجالات أسواق رأس المال و تمویل المشاریع

إن دور إدارة المخاطرة ھو إیجاد توازن بین الالتزام بالقواعد المقید 
للمخاطرة و القدرة على تنمیة الأعمال بین الإفصاح عن المخاطرة و حوافز الإدارة 

ر الساریة داخل المؤسسة، تعتمد كفاءة مراقبة المخاطرة بدرجة عالیة على أدوا
  .وتأثیر وحدات الأعمال و وحدة الرقابة على المخاطر

 إدارة الأصول و الخصوم:  

تعتبر إدارة الأصول و الخصوم مجموعة فرعیة من إدارة المخاطر 
تركز على الإدارة الكمیة لمخاطر الفائدة و السیولة على المستوى الكلي 

)GLOBALE (و تشمل المجالات الدراسیة المتمثلة في:  

حجم وضع أھداف العوائد و: الفائدة مراقبة مخاطر السیولة و أسعارقیاس و  -
 .العملیات، وضع حدود لمخاطر أسعار الفائدة

قیود السیولة، سیاسة القروض، نسبة كفایة : تمویل و التحكم في قیود المیزانیة -
 .رأس المال و القدرة على الوفاء بالالتزامات

 .أسعار الفائدةبرنامج احترازي لكل من مخاطر السیولة و  -
-  
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 إدارة المخاطرة الكمیة:  

تقوم الإدارة الحدیثة للمخاطرة على بعض المفاھیم التي تستحق الاھتمام 
 VALUE AT  ة المعرضة للخطرمفي البدایة نظرا لدورھا الأساسي و ھي القی

RISK )VAR  ( و رأس المال المعرض للخطرCAPITAL AT RISK 
)CAR(لتقنیات و المعاییر منھا، المنفعة المتوقعة ، كما تستعمل العدید من ا

التباین في تحدي العائد و المخاطرة، منھج السیادة /لنیومان، مقیاس المتوسط
و النسب المالیة و المناھج ) MEDAF(العشوائیة نظریة تسعیر الأصول المالیة 

لة التقلیدیة المعروفة في نظریة القرار الإحصائیة و المالیة التي تستعمل في حا
  .المخاطرة، التي یكون فیھا نقص في المعلومات

 أھداف إدارة المخاطر:  

ھدف إدارة المخاطرة ھو إدارة الأصول و الخصوم ھو تحقیق مفاضلة 
مثلى بین العائد و المخاطرة و تخطیط و تمویل تنمیة الأعمال بناء على ذلك، إذن 

التقنیات، ھي عملیة أساسیة إدارة المخاطرة ھي عبارة عن مجموعة من الأدوات و 
مطلوبة لتنفیذ إستراتیجیة البنك، و تركز إدارة الأصول و الخصوم على مخاطرة 
السیولة و مخاطرة أسعار الفائدة على المستوى العام للمیزانیة، یمكن اعتبارھا 
مجموعة نوعیة من إدارة المخاطرة و تغطي إدارة المخاطر أنواعا أخرى منھا 

  .لسوق و غیرھامخاطر القروض، ا

كما تشمل أیضا عملیات الإدارة و التصمیم التنظیمي المطلوبة بفعالیة 
تنفیذ مجموعة التقنیات التي تتناولھا إدارة المخاطر و التحكم فیھا، و سنتطرق في 

  :ھذا العنصر إلى ما یلي

 الھدف الرئیسي لإدارة المخاطر ھو قیاس المخاطرة  :أدوار إدارة المخاطر
قبتھا و التحكم فیھا و لیس إلغائھا نھائیا و تتمثل ھذه الأدوار من أجل مرا

تنفیذ الإستراتیجیة، تنمیة المزایا التنافسیة، : التي تخدم عدة وظائف منھا
قیاس كفایة رأس المال و القدرة على الوفاء بالالتزامات، قیاس كفایة رأس 

ذ القرار، رفع المال و القدرة على الوفاء بالالتزامات، المساعدة في اتخا
  .تقاریر عن المخاطرة و التحكم فیھا، إدارة المحافظ المالیة
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الضمانات التي یطلبھا البنك و أھمیتھا كأداة للإحتیاط من مخاطر :المطلب الأول
  :  القروض

  :دراسة الضمانات*

تعتبر الدراسة الإستراتیجیة و التحلیل المالي للمؤسسة التي تطلب 
غایة الأھمیة یسمح للبنك بتقییم وضعیتھا و إمكانیاتھا و تقدیر القرض أمرا في 

إمكانیة حدوث الخطر و نوعھ و درجتھ و بناءا على ھذا التقدیر یقرر البنك فیما إذا 
كان بمقدوره منح القرض أو الامتناع عن ذلك و من جھة أخرى و باعتبار الخطر 

إلغاؤه بصفة نھائیة أو عنصرا ملازما للقرض، لا یمكن بأي حال من الأحوال 
استبعاد إمكانیة حدوثھ مادام ھناك انتظار ما بین منح القرض و أجل استرداده، وھذا 

  .ما یجعل البنك یتعامل مع ھذا الوضع بشكل حذر، و أن یقرأ المستقبل قراءة جیدة

و حیث أن ھذا الواقع لا یمكن تجنبھ، یصبح لزاما على البنك أن یزید 
طلب ضمانات كافیة من المؤسسات : أحد أشكال ھذه الاحتیاطاتمن احتیاطاتھ، و ك
  )1( .التي تطلب القرض

و في الواقع تختلف طبیعة الضمانات التي یطلبھا البنك و الأشكال التي 
الضمانات الشخصیة : تأخذھا و یمكن تصنیف الضمانات إلى قسمین رئیسیین

لابد أن نشیر إلى اعتبارین والضمانات الحقیقیة و قبل أن نتعرض إلى الضمانات 
  .في غایة الأھمیة و ھما قیمة الضمان، و معاییر اختیاره

  :قیمة الضمان*

في الحقیقة عندما یقوم البنك على طلب ضمان من المؤسسة المقترضة 
فھو یواجھ مشكلة أساسیة تتمثل في تحدید قیمة الضمان و في الواقع لا توجد إجابة 

ا خاصا بذلك، و مع ذلك یمكن تصور أن قیمة الضمان قاطعة حول التحدید أو قانون
  .لا یمكن أن یتجاوز قیمة القرض

  .و في ھذا المجال نجد البنك یعتمد بدرجة كبیرة على ما یعرف بالعرف البنكي

فالبنوك بصفة عامة لھا عادات و تقالید مكتسبة في شأن الضمانات 
لذي یمكنھ من انتظار حسب طبیعة كل نوع من القروض فالبنك یختار الضمان ا

  .موعد السداد في طمأنینة مع الإشارة إلى أن ھذا أمر نسبي في جمیع الأحوال
 

  

 

 

  

  

  .الطاھر لطرش، مرجع سبق ذكره-د) 1(
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و ھناك اعتبارات أخرى تدخل في تحدید قیمة الضمان ترتبط بالشخص 
الضمانات  أو المؤسسة التي تطلب القرض، فالمؤسسة التي تتمتع بسمعة جیدة تكون

  .المطلوبة تخضع لاعتبارات شكلیة فقط على عكس المؤسسة التي تكون سمعتھا أقل

و كما أشرنا فإن تحدید قیمة الضمان ھو أمر نسبي، فالضمان المطلوب 
في الوقت الحاضر قد تختلف تماما عن قیمتھ في المستقبل، و احتمال أن یفقد 

أسھم (لضمان عبارة عن قیم منقولة الضمان من قیمتھ  أمر وارد فمثلا قد یكون ا
فإذا تدھورت أسعارھا في البورصة، فھذا یعني أن قیمتھا الحقیقیة ) وسندات

أصبحت أقل من قیمتھا الاسمیة و ھذا یعني فقدان الضمان لجزء من قیمتھ و ھذا ما 
قد یمثل خطرا حقیقیا للبنك و لذلك و لذلك فإن موضوع الضمان و قیمتھ من 

لھامة للبنك و التي قد تجعلھ یخفف من حدة تلك المخاطر التي قد الاعتبارات ا
  .تواجھھ

  :اختیار الضمانات*

و المقصود بھا تلك الكیفیات المتبعة في اختیار تلك الضمانات و ھنا 
تجدر الإشارة إلى ضرورة الربط ما بین أشكال الضمانات و مدة القرض الموجھة 

ویلة الأجل حیث آجال التسدید بعیدة لتغطیتھ، ففي حالة القروض متوسطة و ط
وغیر متحكم فیھا، ھنا یلجأ البنك إلى طلب ضمانات تتوافق مع طبیعة القرض، 
حیث تكون ھذه الضمانات مجسدة في أشیاء ملموسة و ذات قیمة و أھم أنواع ھذه 

 .الضمانات الرھن العقاري

  :وتنقسم الضمانات من حیث شكلھا إلى عدة أنواع 

 بموجب ھذا النوع من الضمانات یتعھد بعض  :خصیةالضمانات الش
الأشخاص بتسدید المدین في حالة عدم قدرتھ على الوفاء بالتزاماتھ، یعني 
ذلك تدخل شخص ثالث للقیام بدور الضامن، و ھناك نوعان من الضمان 

 .الكفالة و الضمان الاحتیاطي: الشخصي

ھو نوع من الضمانات الشخصیة التي یلتزم بموجبھا شخص معین  :الكفالة-
بتنفیذ التزامات المدین اتجاه البنك إذا لم یستطع الوفاء بھذه الالتزامات عند حلول 

 .آجال الاستحقاق

و الواضح أن الكفالة ھي فعل حالي ھدفھ الاحتیاط ضد احتمالات سیئة في 
ل فعلي إلا إذا تحققت ھذه المستقبل و لا یمكن أن یتدخل الكافل بشك

 الاحتمالات السیئة، و تكون الكفالة في شكل مكتوب یتضمن طبیعة الالتزام
بدقة، و وضوح من حیث موضوع الضمان، مدتھ، الشخص المدین 

 ..........، الشخص الكافل)الكفیل(

نوع آخر من الضمانات الشخصیة و یمكن تعریفھ على أنھ  :الضمان الاحتیاطي-
كتوب من طرف شخص یتعھد بموجبھ على تسدید مبلغ ورقة تجاریة أو التزام م

جزء منھا في حالة عدم قدرة أحد الموقعین علیھا على التسدید أي الضمان 
  الاحتیاطي یطبق فقط في 
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السند لأمر، السفتجة، الشیكات و : حالة الدیون المرتبطة بالأوراق التجاریة
 .لتجاریة عند تاریخ الاستحقاقالھدف من ذلك ھو ضمان تسدید الورقة ا

 تركز ھذه الضمانات على موضوع الشيء المقدم  :الضمانات الحقیقیة
، و تقدم ھذه الأشیاء على سبیل ...كضمان كالسلع و التجھیزات و العقارات

 .الرھن، و ذلك من أجل ضمان استرداد القرض
القرض ومن و یمكن للبنك بیع ھذه الأشیاء عند التأكد من استحالة استرداد 

  .الرھن العقاري و الرھن الحیازي: ضمن أنواع الضمانات الحقیقیة
 .و نجد أمامنا نوعین من الرھن :الرھن الحیازي -

 :الرھن الحیازي للأدوات و المعدات الخاصة بالتجھیز

یسري ھذا النوع من الرھن على الأدوات و الأثاث و معدات التجھیز 
د من سلامتھا قبل أن یقوم بالإجراءات القانونیة والبضائع، ویجب على البنك أن یتأك

ولاسیما مدى تعرض قیمتھا لتقلبات الأسعار، و یقید عقد الرھن بعقد رسمي یسجل 
  .بالمحكمة التي یوجد بدائرتھا المحل التجاري

  .ولا یجوز للمدین أن یبیع الأشیاء المرھونة قبل تسدید الدیون المستحقة علیھ

  :لى نوعین من الأصول ویطبق الرھن الحیازي ع

الأسھم و السندات و التي یمكن أن تقدم على سبیل  :القیم المنقولة/ 1
  .الرھن مقابل قروض بنكیة یمنحھا البنك

و كذلك یمكن تقدیم الأوراق التجاریة الممثلة لدیون العملاء كضمان 
عدم مقابل قروض بنكیة و یحل البنك محل مدینیھ في تحصیل ھذه الأوراق في حالة 

  .قدرة ھذا المدین على تسدیدھا في الآجال المحددة

و بصفة عامة في حالة الرھن الحیازي یجوز للبنك إذا لم یستوف 
  .حقوقھ أن یطلب من القاضي الترخیص لھ ببیع الأشیاء المرھونة في المزاد العلني

 :الرھن الحیازي للمحل التجاري2/

من  119في المادة یتكون المحل التجاري من عناصر عدیدة ذكرت 
القانون التجاري الجزائري من عناصر عدیدة أھمھا، عنوان المحل التجاري، 
والاسم التجاري، الحق في الإجارة و الزبائن و الشھرة التجاریة و الأثاث التجاري 

  .والمعدات و براءات الاختراع، و العلامة التجاریة و الرخص و النماذج الصناعیة
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من قانون النقد و القرض أنھ یجوز رھن  117و تنص المادة 
المؤسسات التجاریة لصالح البنوك و المؤسسات المالیة بموجب عقد رسمي أو 

  .عرفي، یسجل بالمحكمة التي یوجد بدائرتھا المحل التجاري

 : الرھن العقاري-

الرھن العقاري ھو عقد یكتسب بموجبھ الدائن حقا عینیا على عقار 
لھ بمقتضاه أن یستوفي دینھ من ثمن ذلك العقار بشرط أن لوفاء دینھ، و یمكن 

أن یكون صالحا للتعامل فیھ و قابلا للبیع بالمزاد : یشتمل العقار على شروط أھمھا
العلني، كما یجب أن یكون معینا بدقة من حیث طبیعتھ و موقعھ و ذلك في عقد 

  .الرھن و ما لم تتوفر ھذه الشروط یعتبر العقد باطلا

الرھن العقاري واحدة من أفضل الصیغ لضمان القروض  و یعتبر
البنكیة نظرا لما یقدمھ من ضمانات فعلیة و ما یمثلھ من قیمة في حد ذاتھ و عند 
حلول الآجال المحددة للسداد و عدم تمكن المدین من الوفاء تنزع ملكیة العقار منھ 

  .لصالح الدائن أي البنك

رة بالأموال حیث یرتكز نشاطھا تمارس البنوك بشكل عام نشاط المتاج
أساسا في قبول الودائع و منح الائتمان، فالبنك بھذا المفھوم یعتبر وسیطا بین أولئك 
الذین لدیھم أموال فائضة و أولئك الذین یحتاجون لھذه الأموال حیث یعتبر ھذا 
النشاط حساسا جدا مما جعل المھنة المصرفیة تحت رقابة مشددة من سلطات 

من أجل الحفاظ على أموال المودعین و أیضا لاھتمامات اقتصادیة ونقدیة الإشراف 
مرتبطة بالتدفقات النقدیة و مخاطر التضخم و الانكماش، خاصة مع التطور الھائل 
الذي تعرفھ الصناعة البنكیة و كذا الخدمات المصرفیة التي تتنافس مختلف البنوك 

ید للعملیات المصرفیة في تسییر على تقدیمھا لعملائھا و ما صاحب ذلك من تعق
أصولھا و خصومھا، مما جعل الھدف الرئیسي لأي بنك ھو السعي إلى تحقیق 
عوائد مرضیة بأقل قدر ممكن من المخاطرة، ذلك لأنھا تعمل في بیئة تتسم 
بالدینامیكیة و التحكم في كل ھذه المتغیرات صعب إن لم یكن مستحیلا و لمقابلة ھذا 

 ر المرتبطة بھ أصبح من الضروري مراقبة مستوى المخاطر التيالتطور و المخاط
تحیط بالعمل و وضع الإجراءات الرقابیة اللازمة للسیطرة على الآثار السلبیة لھذه 
المخاطر و إدارتھا بطریقة سلیمة، لذا یمكن القول بأن معرفة المخاطر و تقویمھا 

البنوك و ازدھارھا و تحقیقھا وإدارتھا، و إدارتھا من العوامل الرئیسیة في نجاح 
  لأھدافھا، فإذا كان الدخول في 

المخاطرة المقصود منھ تحقیق أعلى عائد ممكن، عدم إدارة ھذه المخاطر بطریقة 
علمیة صحیحة قد یؤدي إلى فقدان ھذه العوائد و الفشل في تحقیق الأھداف 

ائل و الآلیات التي الإستراتیجیة للبنك لذلك فمن المھم جدا لأي بنك البحث عن الوس
من شأنھا التقلیل من المخاطر أو بعبارة أخرى القواعد الاحترازیة التي یجب أن 
تلتزم بھا البنوك و فیما یلي سوف نتطرق في البدایة للتعریف بالمخاطرة البنكیة و 

  .كذا الطرق المستخدمة للتقلیل منھا
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            ھیئات الرقابة على النظام المصرفي الجزائري ودورھا : المطلب الثاني
    في التقلیل من المخاطر وضبطھا                     

  :ھیئات الرقابة في النظام البنكي الجزائري*   

إن التنظیم الجدید للنظام البنكي الجزائري مع مرحلة الإصلاحات في 
و القرض الذي فتح المجال أمام المبادرة الخاصة و الأجنبیة و مقدمتھا قانون النقد 

الذي تعتمد على قواعد السوق، تطلب أن تكون للسلطة النقدیة آلیات و ھیئات 
للرقابة على ھذا النظام حتى یكون عملھ منسجما مع القوانین الجدیدة و یستجیب 

  )1(.خاصة لشروط حفظ أموال المودعین

إن أنجع وسیلة  :ؤسساتي للرقابة الاحترازیة في الجزائرالإطار القانوني و الم -1
لتجنب المخاطرة ھي إتباع ما یعرف بقواعد الحذر و ھي المنصوص علیھا في 
التنظیم الاحترازي و قد لجأت الجزائر إلى وضع مجموعة و المؤسسات من 

 :أجل الرقابة على النظام المصرفي من أھمھا
 اللجنة المصرفیة:  

تنشأ لجنة مصرفیة مكلفة :" على أنھ 143د و القرض في مادتھ ینص قانون النق
بمراقبة حسن تطبیق القوانین و الأنظمة التي تخضع لھا البنوك و المؤسسات المالیة 

  .و بمعاقبة المخالفات المثبتة

  :و تتكون اللجنة و التي تتخذ قراراتھا بالأغلبیة من

 .محافظ بنك الجزائر رئیسا و یعوضھ نائبھ -
 .أعضاء یختارون حسب كفاءتھم في المیدان البنكي، المالي، والمحاسبي ثلاثة -
عضوین من ھیئة القضاء ینتدبان من المحكمة العلیا یختاران من طرف الرئیس  -

 .الأول للمحكمة بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء 
 

ممارسة تلك و تقوم اللجنة بأعمالھا الرقابیة على أساس الوثائق المستندیة كما یمكنھا 
الرقابة من خلال زیارتھا المیدانیة إلى مراكز البنوك و المؤسسات المالیة بمساعدة 

للجنة  البنك المركزي الذي یعین من بین مستخدمیھ من یقوم بتنظیم الرقابة المستندیة
 و للجنة أن تختار من الوثائق ما تراه مناسبا للمھمة الرقابیة التي تقوم بھا

 
بنوك كل المعلومات و الإثباتات أن تطلب من ھذه ال و من صلاحیاتھا

الإیضاحات اللازمة لنفس الغرض، و یمكن أن یمتد ھذا الحق للجنة طلب ھذه و
الإیضاحات من أي شخص لھ علاقة بموضوع الرقابة دون أي احتجاج من طرف 

 .ھذه البنوك بداعي السر المھني
 
  
  

 .الطاھر لطرش، مرجع سابق- د )1(
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أو أي شخص لھ مساھمة أو أي علاقة مالیة و سواء كان یسیطر بطریقة مباشرة     

أو غیر مباشرة على ھذه البنوك و سواء كان نشاطھا داخل الجزائر أو خارجھا في 
إطار الاتفاقیات الدولیة، أي أن الإشراف یمتد إلى فروع و توابع مؤسسات جزائریة 

  .موجودة بالخارج

) أو مؤسسة مالیة(المتابعة یمكن للجنة أن توجھ إعذارا لأي بنك  و بناءا على ھذه   
قام بمخالفة قواعد التسییر الموضوعة كما یمكن أن توجھ أمرا یأخذ كل الإجراءات 

  .و التدابیر اللازمة لإصلاح الوضع و إعادة التوازنات المالیة

العقوبات إن أي وضعیة غیر قانونیة تعطى للجنة المصرفیة الحق في توجیھ    
منع القیام بعملیات معینة أي تحدید النشاط، و إن اقتضى  -التوبیخ -الإنذار: التالیة

توقیف أو إقالة أحد أو كل  -لممارسة العمل) الاعتماد(الأمر إلغاء الترخیص 
  .أعضاء إدارة البنك

إذن فإن اللجنة المصرفیة تعتبر سلطة قضائیة حقیقیة في المیدان المصرفي و    
  .ليالما

یتكون من مجموعة من الاعتبارات القانونیة التي تحكم  :الإطار التشغیلي2-
 :عمل البنوك منھا

و لا  -لا مباشرة و لا بواسطة–لا یمكن أن یكون مؤسس أو عضو مجلس   - أ
یمكن أن یسیر بأي صفة بنك أو مؤسسة مالیة أو أن تكون لھ أھلیة بالإمضاء 

 :بسببلمؤسسات كھذه إذا كان قد تمت إدانتھ 
 جنایة -
 .اختلاس، غدر، احتیال -
حجز عمدي بدون وجھ حق ارتكب من طرف مؤتمنین عمومیین أو ابتزاز  -

 .الإفلاس - أموال
 .مخالفة التنظیم و التشریع الخاصین بالصرف -
 .التزویر في المحررات الخاصة التجاریة و المصرفیة -
 .مخالفة قوانین الشركات -
 .بالمخدرات و تبییض الأموالكل مخالفة مرتبطة بالمتاجرة  -

 :رأس المال الأدنى  - ب
ملیون دج  100ملیون دج بالنسبة للبنك و  500رأس المال الأدنى محدد ب 

عدد المساھمین، و كذا + بالنسبة للمؤسسة المالیة، مصدر المال المستثمر
نسبة مساھمة كل واحد منھم یجب أن یكون معلوما، كل زیادة في رأس 

  .عن أسھم یجب أن یوافق علیھ مسبقا محافظ البنكالمال أو التنازل 
 :نشر القوائم المالیة  - ت

یقضي المشرع الجزائري بإلزامیة نشر الحسابات السنویة في النشرة 
الرسمیة للإعلانات القانونیة، كما أنھ یحدد مھام محافظي الحسابات 

  والتزامھم اتجاه السلطات 
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بكل تجاوز من طرف المؤسسة المصرفیة بحیث یجب علیھم إعلام المحافظ 

  .التي یراقبونھا
 :التصریح بالعملیات  - ث

مركزیة المخاطر و مركزیة : یتم التصریح بعملیات معینة لدى ھیئتین ھما
المستحقات غیر المدفوعة أو مركزیة عوارض الدفع حیث تلزم مؤسسات 

بمركزیة المخاطر عن كل ) كل ثلاث أشھر(القرض بالتصریح الفعلي 
ملیون دج، لا یمكن لھذه  2منوحة للعملاء و التي تفوق قیمتھا القروض الم

المؤسسة أن تمنح قروضا لعمیل جدید دون الاستعلام لدى مركزیة و التي 
تمتلك نظریا كل المعلومات المتعلقة بالقروض الممنوحة لھذا العمیل من 

  .بنوك أخرى

  :إلى ھاتین الھیئتین على النحو التاليو یمكن التطرق 

 ة المخاطرمركزی:  

في إطار الوضع الجدید للنظام المصرفي الذي یتسم بحریة المبادرة 
وقواعد السوق، تتزاید المخاطر المرتبطة بالقروض، یحاول البنك المركزي أن 
یجمع كل المعلومات التي تھدف إلى مساعدة النظام البنكي على التقلیل من ھذه 

ھیئة تقوم  160القرض في مادتھالمخاطر و في ھذا الإطار أسس قانون النقد و 
  بتجمیع ھذه المعلومات سمیت بمركزیة المخاطر حیث یسیر و ینظم بنك الجزائر 

 مصلحة مركزیة للمخاطر والتي تتكفل بجمع أسماء المستفیدین من القروض وطبیعة

و سقف القروض الممنوحة و المبالغ المسحوبة و الضمانات المعطاة 
  )1(.المؤسسات المالیةلكل قرض مع جمیع البنوك و 

حیث تعتبر مركزیة المخاطر من بین ھیاكل بنك الجزائر و یشكل في 
الواقع ھیئة للمعلومات على مستوى بنك الجزائر ترتبط بالقروض الممنوحة و كذا 

  .المستفیدین منھا

وقد فرض بنك الجزائر على جمیع مؤسسات القرض الانضمام لھذه 
  .دقةالھیئة و احترام قواعد عملھا ب

ولذلك لا یمكن لأي مؤسسة قرض أن تمنح قروضا مصرحا بھا لدى 
مركزیة المخاطر على أنھا قروض ذات مخاطر إلى زبون جدید إلى بعد 

  .استشارتھا

وباعتبار البنك المركزي بنك البنوك و ھرم النظام المصرفي كان لھ 
شأنھا عقلانیة  دور كبیر و فعال في إرساء بعض القواعد التحفظیة و الاحترازیة من

  .تسییر البنوك و التي سنتطرق لھا فیما بعد
  

 .مرجع سابق ،تقنیات البنوك:الطاھر لطرش  -د )1(
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الأخیرة، فإلى جانب  شھدت المنظومة المصرفیة توسعا ملحوظا في الفترة           

 بنك في عام العمومیة الستة وصندوق التوفیر والاحتیاط الذي تحول إلى البنوك
 ومؤسسة مالیة في نھایة عام بنكا 28 ، وصل عدد البنوك المعتمدة إلى1997
بنوكا جزائریة وأخرى مختلطة وأخرى فروعا لبنوك أجنبیة وھي لا  ، منھا2002

ومن رقم الأعمال ومن من المحافظ البنكیة ومن الموارد المودعة  %10 تمثل سوى
 السوق الذي لا یزال یعاني جمود كبیرا بالرغم من الإصلاحات المصرفیة حصة

 .الأخیرة
في التأثیر سلبا  وقد ساھمت قضایا بنك الخلیفة والبنك التجاري والصناعي           

 على القطاع المصرفي الخاص الذي لم یعرف تطورا نوعیا خلال العشریة
ر المصادر أن نصیب البنوك الخاصة من قیمة الأموال الماضیة، حیث تشی

، ولم %10یتجاوز لم 2001 ملیار دینار في عام 1388.2 بلغت المرصودة والتي
البنوك  تعرف ھذه النسبة أي تطور بل تراجعت على خلفیة أزمات بعض من

 .الخاصة
 ینحصر نشاطھاوالملاحظ حالیا أن أغلب البنوك الخاصة المعتمدة لا یزال            

 في عملیات مصرفیة محددة على الرغم من استفادتھا من التدابیر الجدیدة المتعلقة
بتحریر التجارة الخارجیة أو ترقیة الاستثمار، وھكذا دخلت ھذه البنوك بقوة في 

التحویل من خلال عملیات التوطین ومنح الاعتمادات المستندیة والقروض  عملیات
اریة، وباستثناء بنك الخلیفة الذي استفاد من نظام خاص بالتعاملات التج الخاصة

الادخار والودائع فإن معظم البنوك الخاصة لم تكن تمتلك شبكة  مكنھ من تحصیل
 .لھا الحق في أن تكون بنوك إیداع من الفروع، كما لم یكن

ت التقلیدیة رغم الإصلاحا وإذا القطاع البنكي العمومي یسیر وفق المناھج            
كبیرة لازمت التجربة  المتوالیة في المجالات التشریعي والتنظیمیة، فإن اختلالات

في مجال الإقراض  الفتیة للبنوك الخاصة سواء تعلق الأمر بقواعد الحذر أو التقید
العلاقة بین رأس مال البنك  لتحدید 1988 بنسبة كوك التي اعتمدت في جویلیة

 من رأسمالھ، % 8 أكثر من یمكن للبنك أن یقرضونسبة التزاماتھ المالیة، حیث لا 
خاصة وأن غالبیة البنوك الخاصة قد تقیدت بالحد الأدنى المسموح بھ لتأسیس 

 جزائري لذلك تظل حركتھا جد ملیون دینار 500 مصرفیة والمقدر بـ مؤسسة
محدودة ولا یمكن أن تساھم في التنمیة الاقتصادیة بالقدر المطلوب، بل على العكس 

 .ذلك أصبحت بعض البنوك الخاصة تشكل عبئا على الدولة نم

في منح  % 5الخاصة لم تساھم سوى بنسبة وتشیر الإحصائیات أن البنوك         
من  % 95 بمختلف أشكالھا في حین تسیطر البنوك العمومیة على القروض
 .المقدمة .القروض

یة فتعیش وضعا مغایرا تماما حال البنوك الخاصة، أما البنوك العموم ھذا            
من التدابیر الخاصة بإعادة الرسملة وتطھیر محافظھا، إذ استفادت  نتیجة استفادتھا

دینار في  ملیار 346 عملیات كلفت خزینة الدولة أكثر من من 2002 في عام
للمساھمة  مرحلة أولى تلتھا عملیات أخرى تنصب في مجال تأھیل البنوك العمومیة

 .بةالمتعاق الاقتصادیة التي أقرتھا برامج الحكوماتفي التنمیة 
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المصرفیة  لقد شكلت قضیة بنك الخلیفة أھم أزمة عرفتھا المنظومة                   

 1997 ھا، فبنك الخلیفة الذي تأسس في عامفي الجزائر، بالنظر لحجمھا وتداعیات
یتمتع بوضع خاص من حیث كونھ بنكا تتوفر فیھ  كان 1998 وأعتمد في عام

وكالة موزعة عبر كافة التراب الوطني  130 المعاییر الدولیة، وكان البنك یمتلك
ذات الكثافة السكانیة والنشاطات الاقتصادیة، فیما قدرت أصول  خاصة في المناطق

دولار في مطلع  ملیون 400 ملیار دولار، كما بلغ رقم أعمالھ 1.5 ك حواليالبن
 .ملیون عمیل 1.5 في حین فاق عدد عملائھ 2004 سنة

 منذ وعلى ھذا الأساس فإن قرارات اللجنة المصرفیة المتتالیة             
مسیر إداري  مع تعلیق كل عملیات البنك مع الخارج، كما تم تعیین 27/11/2002

 الذي شكل ھزة عنیفة للبنك بالرغم من وجود سابقة في ھذا المجال حیث خضع
یونیون بنك لأكثر من سنة لإشراف مسیر إداري، كما خضع البنك الدولي 

لمسیر لمدة تزید عن السنة، لكن أبعاد قضیة بنك الخلیفة ظلت أكثر  الجزائري أیضا
وطبیعتھا وتطورات القضیة التي مست في قیمة الودائع لدى البنك  تأثیرا بالنظر إلى
على وقع الھزات التي                                       المصرفیة العمق المنظومة

السلطات الجزائریة إلى القیام بإصلاحات في  عرفتھا بعض البنوك الخاصة لجأت
للضبابیة والغموض في العلاقة بین الھیئات المشرفة على  نظرا 2003 صیف

بنك الجزائر ولجنة النقد والقرض أو اللجنة  قطاع المصرفي، لا سیما بینال
ھذه الھیئات دورھا في الرقابة وضبط  المصرفیة والبنوك الخاصة، حیث لم تلعب

كشف ثغرات في الناحیة الإجرائیة  العملیات المصرفیة وتنظیم السوق المالي، كما تم
البنوك طابعا تنافسیا لا  ي إنشاءلا في النصوص التشریعیة، وكان یفترض أن یعط

ثقافة مصرفیة وغیاب  سیما وأن البنوك العمومیة كشفت عن محدودیتھا، لكن غیاب
وإعادة  الاحتراف وعدم رغبة البنوك الخاصة في العمل ضمن نطاق المخاطر

 استنساخ نفس آلیات التسییر فضلا عن غیاب العدید من المجالات في العمل
المالیة وغیرھا حال دون تحقیق التغییر المنشود خاصة في  المصرفي مثل الھندسة

 العولمة التطورات الجدیدة التي أفرزتھا ظاھرة ظل

الاندماج في الاقتصاد  التحدیات التي تواجھ البنوك الجزائریة في إطار -اولا
  :العالمي

 
 في مطلع القرن الواحد العالمي أدت التطورات التي شھدھا الاقتصاد         

نظرا للمنافسة التي  الوطنیة البنوك إلى فرض ضغوط متزایدة على والعشرین
واستحواذھا على نصیب متزاید من الأسواق  فرضتھا البنوك العالمیة الكبرى

إلى فتح أسواقھا  -ومن بینھا الجزائر - المحلیة، خاصة بعد اتجاه الدول النامیة
اعد وضوابط الرقابة والإشراف بقو وانتھاج سیاسات التحرر الاقتصادي والتزامھا

وھكذا  التجارة العالمیة، التي وضعتھا لجنة بال بسویسرا وفقا لاتفاقیات منظمة
العمومیة الجزائریة تواجھ جملة من التحدیات فرضتھا التغیرات  أصبحت البنوك

  :فیما یلي العالمیة تتمثل أھمھا
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یقصد بالتدویل تزاید التعاون  : (1) النزعة نحو التدویل أو العولمة-1             

المصرفیة المختلفة المتواجدة بتلك الدول في المجال  بین الدول والمؤسسات
ذلك الزیادة المعتبرة في تواجد البنوك خارج  المصرفي والمالي، والدلیل على

  أسواقھا المحلیة، ویلاحظ أن

ثلاثة آثار ھامة في العدید من الدول ومن بینھا الجزائر التي قامت  التدویل لھ   
المجال من خلال قانون النقد والقرض، وتلك الآثار الثلاثة أدت  بإصلاحات في ھذا

  :إلى ما یلي
 
 السوق المصرفیة الأجنبیة العاملة في زیادة عدد البنوك والمؤسسات المالیة -

 .الجزائریة
 
 .السوق المصرفي الأجنبیة العاملة فيتزاید أصول البنوك  -
 
 .العمومیة الأجنبیة في البنوك زیادة أھمیة الأصول والالتزامات -
 

تتجھ بصورة متزایدة إلى العولمة كانعكاس  ومن الملاحظ أن البیئة المصرفیة
وھناك عددا من التداعیات المختلفة  طبیعي للتطور الكبیر في وسائل الاتصالات،

 :أھمھا على البنوك لظاھرة العولمة

الحالي بتقدیم الخدمات  تقوم معظم البنوك في الوقت :الخدمات المصرفیة الدولیة - أ
دولة ما  المصرفیة الدولیة أو ما یعرف بالخدمات عبر الحدود، وتعني قیام بنك في

 .أخرى بتوفیر خدمات مصرفیة متنوعة إلى عملاء لھ مقیمین في دولة
 
 تقوم غالبیة البنوك العالمیة بربط آلات الصرف بشبكة :عولمة آلات الصرف -ب

الآلات العالمیة لتقدیم الخدمات المصرفیة الدولیة باستخدام الأقمار الصناعیة 
للاتصال، بحیث یمكن لأي عمیل في الخارج أن یتعامل مع تلك الآلات في  كوسائط

 .المحلي لبنكبھا سواء خصما أو إیداعا في حسابھ الجاري لدى ا الدول المتواجد

  
أدت ظاھرة العولمة المالیة إلى تزاید البنوك  :تزاید البنوك متعددة الجنسیات -ج

المتعددة الجنسیات والتي نتجت عن طریق ظاھرة الاندماج في محاولة  الكبرى
 ثانیة المنافسة الكبیرة من جھة، ولاحتكار الأسواق المصرفیة من جھة للوقوف أمام

 
بتبني  أصبحت البنوك مطالبة :الجودة فیما یخص العالمیة للمعاییرتبني البنوك  -د

 المعاییر العالمیة في خدماتھا المصرفیة من خلال الجودة، وفي نمط تعاملاتھا مع
 العملاء، وھذا ما یعني ضرورة قیام البنوك المحلیة بأقصى الجھود لتحسین منتجاتھا

  .ووضعھا في المصف العالمي
 2005معیة اجالر ادال :البنوكت واقتصادیا العولمة: حمیدالعبد  طلبالمعبد   - د)1(
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دول العالم خلال  في الوقت التي ظھرت في أوروبا ومن بعدھا في العدید من   

الابتعاد عن  العقدین الآخرین من القرن الماضي، إذ بدأت البنوك في تلك الدول في
 لتقلیدیة للإقراضالتخصص المصرفي وكذا تقلیل التركیز على الأشكال ا

والاستثمار، وبذلك أصبحت تلك البنوك تقوم بتقدیم تشكیلة شاملة من الخدمات 
من أجل مقابلة الاحتیاجات المتنوعة للعملاء، وكذلك من أجل مواجھة  المصرفیة

الأجنبیة التي كانت تقدم تشكیلة متنوعة من الخدمات  ضغوط بنوك الدول
أوروبا أصبحت البنوك تتحرك باتجاه النظم  وعلیھ ففي كافة أنحاء. المصرفیة

نشاطھا في أسواق كانت من قبل  المصرفیة الشاملة والتي تمكنھا من ممارسة
العمل المصرفي أدى إلى  محظورة علیھا، كما أن الأخذ بمبدأ التخصص في فلسفة

 على نتائجھا وقدراتھا محدودیة أنشطة البنوك وبالتالي التأثیر على مبیعاتھا ومن ثم
 .التنافسیة

الأخذ بھذا الاتجاه إذا أرادت اكتساب میزات  لذا یستوجب على البنوك الجزائریة
السوقیة ومنافسة البنوك الأجنبیة وبالتالي زیادة  تنافسیة تمكنھا من الاحتفاظ بحصتھا

  .ربحیتھا

 
جدیدة استخدمت في  إن عملیة التسید أو التوریق ظاھرة :التسنید التوریق أو - 2

أسواق  انینات من القرن الماضي، وصارت تشكل حالیا واحد من أھم ملامحالثم
 المال الدولیة، ویشیر مصطلح التسنید أو التوریق إلى عملیة تحویل القروض
المصرفیة إلى أوراق مالیة تطرح للتداول، ویعني ذلك أنھ یتم تحویل دیون 

إلى مقرضین  –البنك وھو  –والھیئات المقترضة من المقرض الأساسي  المؤسسات
 -الأوراق المالیة وھم مشترو –آخرین 

 وھو ما یطلق علیھ بعملیة التمریر المالي 
بالقیاس إلى  وھذا وقد نشأت ظاھرة التسنید في البنوك التي فقدت میزتھا النسبیة    

الدولیة، كما  أسواق الأوراق المالیة في مجال الوساطة المالیة في عملیات الائتمان
الربحیة  سلوب التسنید تغیرا في الدور الذي یقوم بھ المصرفیون، حیث أنحمل أ

 الآن تحولت من كونھا تعتمد على إجراء الدراسات والأبحاث فیما یتعلق بھامش
أسعار الفائدة إلى التركیز باتجاه تحقیق الإیرادات من العمولات عن الأنشطة 

  .بتقدیم أدوات الدین الخاصة

 
أھمیة  یعد الاتجاه نحو ظاھرة التجمع والاندماجیة الأكثر :یةالتجمع والاندماج-3

ومن بینھا  من بین الاتجاھات التي تلائم العمل المصرفي في غالبیة دول العالم
 البنوك الجزائریة، ولعل حركة التجمع والاندماجیة تحددت ملامحھا واكتسبت

ى نطاق واسع في خصائصھا وصفاتھا الممیزة من خلال رغبة البنوك التي تعمل عل
على تواجدھا عالمیا، بالإضافة إلى قدرتھا على تقدیم تشكیلة شاملة من  الحـفاظ

المصرفیة، ھذا ویمكن القول أن من أھم الأسباب الرئیسیة التي تفسر  الخدمات
التجمع والاندماجیة ترجع إلى دوافع إستراتیجیة مرتبطة بالتنویع  حدوث عملیات

 .المرتبطة بعلاقة العمل والتعاون الاقتصادیة وكذا الدوافع
 أصبحت ظاھرة  المالیة، ومع تسارع وتیرة العولمة والتحرر المالي في الأسواق    



 77 

 

مثیرة للانتباه، خاصة لكونھا قد تعاظمت  الاندماج بین البنوك والمؤسسات المالیة
المالیون بأنھا ظاھرة العصر، ویسود  الدرجة التي وصفھا المحللون مؤخرا إلى

  الاعتقاد بأن 

                                                                                           
الأعراف المصرفیة السلیمة ومن ثم  تعمل وفق المؤسسات المصرفیة الكبیرة الحجم

رفي، كما یمكنھا خفض المخاطر المص یمكنھا مواجھة المنافسة الشدیدة في السوق
 .المصرفي التي یتعرض لھا نشاطھا

إلى الاستحواذ على بنك أو  یعرف الدمج المصرفي بأنھ العملیة المالیة التي تؤدي
اسمھ  عن البنك المندمج یتخلى قد أكثر بواسطة مؤسسة مصرفیة أخرى، حیث

 .المصرفیة التي قامت بعملیة الدمج وینضوي تحت اسم المؤسسة

الأفقي،  یتنوع الدمج المصرفي من حیث طبیعة نشاط البنوك المندمجة إلى الدمج
الدمج  الدمج الرأسي والدمج المختلط، أما من العلاقة بین أطراف عملیة الدمج إلى

 .الطوعي، الدمج القسري والدمج العدائي
ذه القرن الماضي انتشار ھ إن من أھم التوجھات التي شھدتھا السنوات الأخیرة من

الواحدة كما حدث في  الظاھرة بین المؤسسات المالیة الكبرى، سواء داخل الدولة
عبر الدول بین بعض  عدد من بنوك الولایات المتحدة الأمریكیة والبنوك الیابانیة أو

 .الآسیویة البنوك الأمریكیة والبنوك
 Bank America نھایة القرن الماضي دمج من أھم الاندماجات التي وقعت في

 السویدي مع Nord Banken ، دمج1998 في أفریل  Nations Bankو
Merita كما تم دمج1997 مالیة فلندیة في أكتوبر وھي مؤسسة ، Credito 
Italino وھو بنك تجاري إیطالي رائد و Unicredito مؤسسة ادخار  وھي

وھو بنك من  DBS Bank جرت عملیة دمج بین ، كما1998 إیطالیة في أفریل
 وھو بنك تجاري من تایلاند في دیسمبر Thai Danu Bank رة معسنغافو

الھولندیة التي تعمل في المجال المصرفي  ING استحوذت مجموعة ، كما 1997
وھو مصرفي ألماني في  Allgemeine Deutsche direkt والتأمین على

 . 1998. مارس
ھا التنافسیة في قدرات وتستھدف عملیة الاندماج تحسین مستوى أداء البنوك وتدعیم
النسبیة التي تتمتع بھا  الأسواق العالمیة، وذلك من خلال الاستفادة من تباین المزایا

الكبیر، وعلى على الرغم  تلك البنوك، ھذا إلى جانب الاستفادة من وفورات الحجم
منھا استغناء المؤسسات  من تلك الإیجابیات تظھر ھذه العملیة بعض الآثار السلبیة

 المصرفیة المندمجة عن عدد من 

الاستقرار الناتج عن إعادة ترتیب أنشطة البنك، كما یزداد  العاملین بھا، وحالة عدم
 .الاقتصاد على الكبیرة وقع تعثر البنوك

 
الابتكار قوة دافعة أساسیة في مجال التطورات الحدیثة  تعد ظاھرة: الإبتكاریة-4

في الوقت الراھن ، كما أنھ من المتوقع في  الأعمال المصرفیةالتي تشھدھا 
 ھذا المجال ، نظرا للتطورات  المستقبل استمرار الابتكار كقوة رئیسیة في
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 .التكنولوجیة المتلاحقة
بمعناه الواسع على أنھ توظیف واستخدام مبكر  ھذا ویمكن أن ینظر إلى الابتكار

 ،خدمة تتمیز عن بقیة الخدمات المصرفیة شكللفكرة ما بواسطة بنك وتجسیدھا في 
المصرفیة التي تزود  ترى أن الابتكارات تشمل المنتجات وھناك وجھة نظر أخرى

مألوفة أو فریدة واستثنائیة، ووجھة النظر ھذه  عملاء البنك بخبرة جدیدة وغیر
                                                                   تشمل النظم والأسالیب 

تجعل تلك المنتجات في  والأدوات التي                                               
  .العملاء متناول العملاء في الوقت والزمان المناسبین وبسعر یرضي ھؤلاء

جدیدة، والثاني ھو  ل ھو ابتكار منتجاتتأخذ عملیة الابتكار شكلین الأو ھذا وقد
البعض، وفي ھذا  ابتكار أسالیب جدیدة، وھذین الشكلین قد یكونا مكملین لبعضھما

إجراء عملیة  السیاق نود الإشارة إلى أن ابتكار الخدمة المصرفیة قد یكون بمثابة
إلى  تغییر أو تعدیل أو تبدیل في الخصائص والممیزات للخدمة المصرفیة المقدمة

 ومن ناحیة أخرى فإن ابتكار الأسالیب الجدیدة تتناول إجراء عملیة تغییر. السوق
في طبیعة واستخدامات المدخلات في إطار إنتاج خدمات فریدة في السوق، كما أن 

على المستوى الإستراتیجي للبنك، فإنھ یھتم بكل من الابتكار في مجال  الابتكار
الأسالیب، والابتكار الإداري والتنظیمي، ھذه المصرفیة، والابتكار في  الخدمات

  .الإستراتیجیة الثلاث ذات علاقات تكاملیة المستویات

 
إن التركز في أسواق العمل المصرفي یعد أیضا أحد الملامح للتغییرات  :التركـز -5

البنوك، والتركز لیس بأي حال ظاھرة حدیثة، حیث أن النظم  الھیكلیة في عالم
 .الدول یسیطر علیھا عددا قلیلا من البنوك الكبیرة عدید منالمصرفیة في ال

الحساسیة الكبیرة لھذه الأخیرة للمؤثرات  وترجع ظاھرة التركز في البنوك إلى
 .العالمیة أو المحلیة البیئیة الناتجة عن التغیرات الفجائیة

 
 أصبحت التحدیات التي من أھم: )مقررات لجنة بال( الالتزام بالمعاییر الدولیة -6

الجزائریة ضرورة تبني المعاییر الدولیة  البنوك تواجھ كل البنوك في العالم ومنھا
لجنة بال في مختلف اجتماعاتھا فیما یتعلق بملاءة رأس المال وقواعد  التي أقرتھا

الھیاكل ملزمین الحذر  حیث أصبح القائمون على ھذه بالشفافیة، الحذر والالتزام
البنوك  الآثار وذلك عن طریق تدعیم رؤوس أموالوالاحتیاط ومجابھة ھذه 

في ھذا الشأن  بالمعاییر العالمیة واحتیاطاتھا، كما أصبح لزاما على البنوك الالتزام
المتعاملین معھ ویقیھ من  مراكزھا المالیة مما یزید على تقویة ثقة للدلالة على متانة

 .الھزات المالیة التي تعصف بالبنوك الضعیفة

 

لمواجھة التحدیات التي أفرزتھا  :ھیكلة صناعة الخدمات المصرفیةإعادة -7
المصرفیة، والذي كان أبرزھا احتدام  التطورات العالمیة في مجال الصناعة

إلى إعادة صیاغة إستراتیجیتھا  المنافسة بین البنوك الكبیرة، لجأت ھذه الأخیرة
 لیة وتدعیم قدراتھا الما وإتباع سیاسات جدیدة كان في صدارتھا تدعیم مراكزھا
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الساحة المصرفیة الدولیة،  التنافسیة بالشكل الذي یجعلھا قادرة على المنافسة على
خارج المیزانیة أو ما  وذلك عن طریق التوسع في استخدام المبتكرات المالیة وبنود

  Forwardومن أھمھا العقود الآجلةDerivatives -[2]- یطلق علیھ المشتقات
Contracts والعقود المستقبلیة futures Contracts وعقود الخیارات 

Options Contracts وعقود المبادلات Swaps Contracts 
                                                                                             

 ویرجع سبب لجوء المؤسسات المالیة والبنوك إلى استخدام ھذه الأدوات         
 :المالیة الجدیدة إلى سببین

الشدیدة التي  أولھما تنمیة مصادر غیر تقلیدیة للإیرادات، ولاسیما بعد الضغوط
على  رضت لھا الإیرادات من العملیات المصرفیة التقلیدیة والتي كانت تعتمدتع

 ...الفائدة والعمولات
ذاتھا كوسائل للتغطیة لتخفیض المخاطر العدیدة  ثانیھما ھو استخدام ھذه الأدوات

الفائدة وأسعار الصرف ومخاطر المضاربة  التي تواجھھا البنوك مثل مخاطر أسعار
 .لنظامیةا فضلا عن المخاطر

ھیكلة  إن الملفت للنظر أن أثر العولمة على الجھاز المصرفي في مجال إعادة
صناعة الخدمات المصرفیة، قد أمتد بشكل غیر مباشر إلى المؤسسات شبھ 

مثل شركات التأمین وصنادیق التوفیر والاحتیاط، وصنادیق المعاشات  المصرفیة
الخدمات التمویلیة وخصوصا في  التجاریة في مجالات تقدیم كمنافس قوي للبنوك

 .المالیة مجال الوساطة

 
یرجع السبب في زیادة المخاطر في القطاع المصرفي إلى  :زیادة المخاطر-8

 :العوامل الآتیة

أقصى عائد  زیادة الضغوط التنافسیة مما أدى لتشجیع المیل إلى المخاطرة لتحقیق -أ
 السوق فيعلى رأس المال المستثمر وكسب أكبر حصة ممكنة 

إلى  اتساع أعمال البنوك خارج المیزانیة وتحولھا من الأعمال التقلیدیة  - ت
أسواق المال مما أدى تعرضھا لمخاطر أزمات السیولة بالإضافة إلى مخاطر 

 .الأخرى والتضخم وتقلبات الأسعار السوق
الأسواق المصرفیة والمالیة في السنوات  التغیرات الھیكلیة التي شھدتھا -ج

رؤوس الأموال وانفتاح  رة نتیجة التحرر من القیود على حركةالأخی
 .الأسواق المحلیة

المتنوعة التي تواجھ عمل البنوك ومن  ھذا وقد تزایدت المخاطر بأشكالھا
المخاطر التي لم تكن محل  بینھا البنوك الجزائریة لتضم العدید من أنواع

ومخاطر السوق  یةاھتمام من قبل، حیث زاد الاھتمام بالمخاطر التشریع
ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر سعر الصرف، مما یتطلب من البنوك 

 .بھا التكنولوجیا والأسالیب الحدیثة لإدارة ھذه المخاطر والتنبؤ استخدام
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ظل التطورات العالمیة  اتجاھات البنوك العمومیة لتنمیة قدراتھا التنافسیة في-نیاثا

  :الراھنة
المتلاحقة التي تواجھ العمل المصرفي بدأت البنوك العمومیة ضوء التطورات  في

سیاسات تھدف إلى زیادة قدرتھا التنافسیة للمحافظة على تنمیة نشاطھا  في تبني
 : التحدیات السالفة الذكر ومن بین ھذه السیاسات مایلي ومواجھة

 
نوك في إطار سعي السلطات إلى تفعیل دور الب:تبني مفھوم البنوك الشاملة 1-

                                                                               تم  العمومیة
إلغاء التخصص المصرفي في بدایة التسعینات من القرن                        

الجزائریة لتعظیم العائد والاستفادة من المتغیرات  الماضي، حیث سعت البنوك
درجة المنافسة في السوق المصرفي والرغبة في تقلیل  ومع تزاید العالمیة والمحلیة،

العمومیة في ظل العولمة والنظام الاقتصادي  المخاطر المصرفیة جاء توجھ البنوك
 الجدید نحو الأخذ بمبدأ الصیرفة الشاملة

كانعكاس طبیعي لتضخم أعمال تلك البنوك بھدف جذب المزید من الودائع لتوظیفھا  
النشاطات التي تتطلبھا التنمیة مع سعي تلك البنوك لتعظیم الأرباح من مختلف  في

 .العملاء مزاولة أنشطة مصرفیة واسعة تستجیب لاحتیاجات ورغبات خلال
استخدامھا في  ھذا وقد أسھمت التكنولوجیا المتطورة بما قدمتھ من وسائل حدیثة تم

البنوك  تخصصات كل منمجال العمل المصرفي، مما أدى إلى تلاشي الفوارق بیت 
 التجاریة وبنوك الاستثمار والأعمال والبنوك المتخصصة، حیث أدى ذلك إلى
التحول لنظام البنوك الشاملة لكي تستطیع تلك البنوك من التكیف مع متطلبات 

 .والدولیة العالمي ومواصلة العمل في ضوء الظروف والتحدیات المحلیة الاقتصاد

في  لا شك أن أھم ما یمیز العمل المصرفي :ولوجیةمواكبة التطورات التكن 2-
 عصر العولمة ھو تعاظم دور التكنولوجیا المصرفیة، والعمل على تحقیق الاستفادة

القصوى من ثمار تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، بغیة تطویر نظم ووسائل 
الكفاءة الخدمات المصرفیة وابتكار تطبیقات جدیدة للخدمة المصرفیة تتسم ب تقدیم

 .الأداء والسرعة في
المصرفیة  وفي ھذا الصدد سعت البنوك الجزائریة لمواكبة التطورات في الصناعة

 بنقل العدید من التقنیات المصرفیة إلى السوق الجزائریة لتتواءم مع متطلبات
العصر الحدیث، وعلى الرغم من أن تلك الجھود قد ساھمت بشكل كبیر في تطویر 

ي الجزائر وابتكار أدوات مصرفیة جدیدة، إلا أن الفجوة المصرفي ف العمل
البنوك العمومیة ونظائرھا من البنوك الأجنبیة لا تزال كبیرة، وھذا  التكنولوجیة بین
من المعوقات التي حالت دون تحقیق طفرة نوعیة في مجال تطبیق  راجع إلى العدید

 :لعل أھمھا التكنولوجیا المصرفیة

 
 .الإلكترونیة القانونیة والتشریعیة في تقنین المعاملات المصرفیةقصور البیئة  -
المصرفیة  ارتفاع تكلفة إنشاء وصیانة وإیجار الشبكات الخاصة بالعملیات -

 .الإلكترونیة
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الخدمات المصرفیة الإلكترونیة ومنھا مخاطر  تعدد المخاطر المرتبطة بتقدیم -

 .المنافسة والمخاطر الائتمانیة

 
إعادة  یتم الإصلاح المصرفي عن طریق عملیة :الإصلاحات المصرفیة مواصلة3-

 الھیكلة التي یمكن تعریفھا بأنھا مجموعة من الإجراءات تھدف إلى تصحیح الھیاكل
 الفنیة أو المالیة أو الإداریة بغرض تحسین كفاءة البنوك، وتمكنھا من الاستمرار

سلطات الجزائریة لتفعیل دور بنجاح على المدى المتوسط والطویل، وسعیا من ال
                                                                  العمومیة شھدت  البنوك

الفترة الأخیرة إصلاحات مصرفیة واسعة كان                                     
ا مصرفیة قادرة على مواجھة التحدیات التي فرضتھ الھدف منھا بناء منظومة

  .العالمیة التطورات الاقتصادیة

الحدیث من  یعد تبني مفھوم التسویق المصرفي:تبني وتطویر التسویق المصرفي4-
الساحة  طرف البنوك العمومیة أمرا ملحا في ظل التطورات المتلاحقة التي تشھدھا

 المصرفیة، 

في المفھوم  والتي تبلورت أھم ملامحھا في احتدام المنافسة، حیث یساھم ھذا
التوازن في  اكتساب قدرات تنافسیة تمكن البنوك من زیادة مواردھا ومن ثم تحقیق

 ھیكل موارد البنوك واستخداماتھا، ومن أھم ركائز ووظائف التسویق المصرفي
 :الحدیث والتي یجب التركیز علیھا

 
 .العمیل المرتقب خلق أو صناعة العمیل بالسعي نحو -
 .المصرفیةالمساھمة في تطویر الصناعة  -
بما یحقق إشباع رغبات واحتیاجات العملاء  تصمیم مزیج الخدمات المصرفیة -

إبتكاریة غیر تقلیدیة سواء في  بشكل مستمر من خلال استخدام أسالیب وأدوات
 .الخدمة نوعیة أو وسیلة تقدیم

تعمل على  یقع في إطار المفھوم الحدیث للتسویق المصرفي العدید من المھام التي -
دراسة  ازنة النشاط المصرفي ودرء مخاطر الاختلال في ھذا التوازن ومن أھمھامو

 سلوك العملاء واتجاھاتھم، واختیار مواقع فروع البنوك وتوزیع الخدمات
المصرفیة، فضلا عن الترویج والاتصال والإعلان عن تلك الخدمات، وذلك عن 

 .الانترنیت ة مثل شبكةالوسائل الإعلانیة بما فیھا الوسائل الحدیث طریق كافة

في  یعد العنصر البشري من الركائز الأساسیة :الارتقاء بالعنصر البشري5-
العمومیة  الارتقاء بالأداء المصرفي، فعلى الرغم من الجھود المبذولة من قبل البنوك

التكنولوجیا  لتطویر الخدمات المصرفیة، والاستفادة من أحدث إلیھ العلم في مجال
تطویر  صرفیة، إلا أن ھذه الجھود سوف تظل محدودة مالم یواكبھاوالمعرفة الم

 لإمكانیات العاملین وقدراتھم اللازمة لاستیعاب التطورات المتلاحقة في مجال
الخدمات المصرفیة، بما یضمن رفع مستوى تقدیم الخدمة المصرفیة وتحقیق أفضل 

الارتقاء بمستوى أداء  ھذا ویتطلب. للموارد البشریة في البنوك العمومیة استثمار
 " البشري تبني عددا من الاستراتیجیات المتكاملة للوصول إلى نموذج  العنصر
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من خلال التكوین المستمر للموظفین سواء في استعمال  "المصرفي الفعال
بالعمل المصرفي، أو في مجال تجسید علاقة  التكنولوجیات المتطورة المرتبطة

أداء العاملین من خلال صقل وتنمیة  خلال ترقیةحمیمیة بین البنك والعمیل من 
واتخاذ القرار في الأوقات  مھارات حسن التصرف والقدرة على التفاوض والتخطیط

   .المناسبة

المصرفیة العالمیة من  في ضوء ما تشھده الساحة :مواكبة المعاییر الدولیة6-
الدولیة وضع  تطورات ھامة فرضت على صانعي السیاسة المصرفیة والمؤسسات

الدولیة، فإن  العدید من القواعد والمعاییر الرامیة إلى تحقیق السلامة المصرفیة
                                                                 البنوك الجزائریة مطالبة 

 بمراعاة ھذه القواعد في سیاق سعیھا إلى تنویع                                   
خدماتھا والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في السوق المصرفیة، ومن أھم 

 :التي ینبغي مواكبتھا ما یلي المجالات

قضیة تدعیم رؤوس أموال البنوك أھمیة كبیرة  تحتل :تدعیم القواعد الرأسمالیة -أ
وصمام الأمان في مواجھة الصدمات  باعتبارھا خط الدفاع الأول عن المودعین

في تنویع خدماتھا وتوسیع  والأزمات، فضلا عن أھمیتھا في منح قدرة أكبر للبنوك
ألزم بنك الجزائر  نشاطھا المصرفي، وفي ضوء ذلك وتطبیقا لمقترحات لجنة بال

 %. 8 كافة البنوك الخاضعة لھ بتطبیق معدل

 
قابة حددت لجنة بال رؤیتھا الخاصة بالر :الائتمانیة بالبنوك تطویر السیاسات -ب

المصرفیة التي احتلت فیھا قواعد منح الائتمان، وفي ھذا الإطار  على المخاطر
الجزائریة إلى وضع ضوابط ومحددات لمنح القروض تفادیا  تسعى البنوك العمومیة

الفترة الأخیرة نتیجة ثقل محافظ بالدیون المشكوك  لأزمات السیولة التي عرفتھا في
  .في تحصیلھا

 
تطورات  في ضوء ما تشھده السوق المصرفیة من :رة المخاطرالاھتمام بإدا -ج

 كبیرة نتیجة انفتاحھا على القطاع الخاص الوطني والأجنبي، أصبح النشاط
المصرفي یرتكز في مضمونھ على إدارة المخاطر، وعلى ھذا الأساس تم إجراء 

مختلفة في قانون النقد والقرض لتفعیل دور بنك الجزائر وھیاكلھ ال تعدیلات ھامة
 .وإدارتھا في مواجھة المخاطر

 
الاھتمام بموضوع سلامة النظام  مع تعاظم :وضع آلیة للإنذار المبكر بالبنوك -د

المؤسسات الدولیة وفي  المالي والمصرفي ومع التوجھات القویة لتدعیمھا من طرف
  حاجةالمصرفیة، فإن ھناك  مقدمتھا صندوق النقد والبنك الدولیین ولجنة بال للرقابة

الجزائریة، وذلك للعمل  ماسة لوضع آلیة للتنبؤ المبكر بالأزمات المصرفیة بالبنوك
المخاطر التي قد  على زیادة قدرة البنوك على الاستخدام الكفء لمواردھا ومواجھة

 تواجھھا
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 :الخــاتمة               

 
إلى منظمة التجارة  الانضمام الجزائر إلى الاقتصاد العالمي من خلال اندماج إن

صرفیة، وھذا الم بما فیھا الخدمات العالمیة یعني قیامھا بتحریر تجارة الخدمات
القطاع، وفي ظل استمرار الأوضاع  بتنفیذ الالتزامات المتعلقة بتحریر ھذا

المنافسة في وضعیة غیر  والسیاسات الحالیة فإن البنوك الجزائریة ستدخل حلبة
لمحدودیة إمكانیاتھا  تنافسیة وھي بذلك لا تستطیع الصمود والبقاء في السوق نظرا

 البنوك العالمیة ا، و بالتالي عدم قدرتھا في منافسةوخدماتھا وضعف مستویات أدائھ
الإداریة وقدراتھا  التي تتمیز بقدرتھا وجودة وتنوع خدماتھا وكفاءتھا الكبرى

التحكم في  التسویقیة، الأمر الذي یمكنھا من استقطاب معظم الودائع وبالتالي
ستراتیجیتھا إ توجیھھا إلى مجالات الاستثمار ومیادین التوظیف التي تتناسب مع

ھذا من فرص  یترافق مع بغض النظر عن مصلحة الاقتصاد الوطني، رغم ما
والتنوع  استفادة العمیل المصرفي من حیث السعر و الجودة والوقت وكفاءة الأداء

 خدمة 360 الكبرى بتقدیم أكثر من البنوك العالمیة حیث تقوم في تشكیلة الخدمات،
في  -البنوك الجزائریة ومن بینھا – في البلدان النامیةلعملائھا، بینما لا تقدم البنوك 

 الأمر خدمة بمستویات أداء ضعیفة وخدمات متدنیة، 30 من أحسن الأحوال أكثر
 .الوطني للاقتصاد الذي یشكل مخاطر وتحدیات أكیدة

الإیجابیات التي یمكن أن یتیحھا تنشیط ھذا القطاع إلا أن الوضعیة الحالیة  ورغم
وتقلیل  الاقتصاد العالمي الاندماج في تأھیلھ لتعظیم مكاسب سرعة تستدعي
فرضتھ التطورات العالمیة، إذا  مع الواقع الذي المحتملة ومحاولة التكیف المخاطر

 .علیھا ما أرادت مزاولة نشاطھا في سوق لم یعد حكرا
 التوصیات المقدمة إلى السلطات المعنیة الإسراع في إصلاح ھذا القطاع من من و
 :لالخ
 خاصة في جانبھا التقني من أجل تأھیل البنوك الأجنبیة الشراكة مع البنوك تفعیل -

 .العمومیة
 .لمواجھة المنافسة البنوك تبني فلسفة التسویق المصرفي على مستوى -
 .المصرفي الحدیثة في مجال العمل والمعلوماتیة إدخال الوسائل التكنولوجیة -
  .الجودة الشاملة في البنوك ني إدارةوتب تنویع الخدمات المصرفیة -
  .البنوك بما یحقق أھداف تأھیل الإطار البشري وترقیة أداءه على العمل -

                                                                                             
   :والمالیة منھا خاصةالنظام المصرفي الجزائري وتحدیات العولمة : ثالثا       

عقد التسعینات العدید  شھد الربع الأخیر من القرن العشرین وبشكل أكثر تحدیدا       
المستقبلیة ، فالاقتصاد  من التغیرات العالمیة السریعة والعمیقة في آثارھا وتوجھاتھا

التكنولوجیة و  العالمي تحول إلى قریة صغیرة متناسقة الأطراف بفعل الثورة
المتعاملین  المعلوماتیة ، وأصبح ھناك سوق واحد یوسع دائرة ومجال المنافسة لكل

 الدولیین من الدول و الحكومات وتعددت إلى منظمات عالمیة وشركات متعددة
 الجنسیات ،وتكتلات اقتصادیة عملاقة و الكل یحاول توحید سلوك اللعبة والتعامل ،

 التھدیدات في إطار إزالة القیود بكل  ةكل قوة إلى اقتناص الفرص ومواجھویسعى ب
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 وقد نتج عن كل ذلك مفھوم جدید لا یزال یثیر جدلا . أشكالھا وتحریر المعاملات 

النطاق حولھ من حیث تحدیده وأثاره و أبعاده ألا وھو مفھوم العولمة الذي لا  واسع
متبادل ، استیعابھ إلا في ضوء تلك التغیرات، و في إطار تزاید الاعتماد ال یمكن

الأسواق العالمیة وتحركات الأسعار و التغیرات في حجم ونوعیة الإنتاج  وتكون
وبناء على ذلك فقد انتشرت . التجارة العالمیة و تحركات رؤوس الأموال وتوجھات

كافة المستویات الإنتاجیة و المالیة و التكنولوجیة و الإداریة و الإعلامیة  العولمة على
عددت أنواعھا و مجالات تطبیقھا ، فھناك العولمة الاقتصادیة ناحیة أخرى ت ، ومن

یحتل القطاع المصرفي مركزا حیویا في . ھي الأساس لكل الأنواع الأخرى  التي تبقى
الاقتصادیة ، بمالھ من تأثیر إیجابي على التنمیة الاقتصادیة من خلال تعبئة  النظم

  . ت على الاستثمارات المختلفةالكافیة، والتوزیع الكفء لھذه المدخرا المدخرات

مجموعھا تكون حلقة تتفاعل داخلھا شتى مجالات النشاط  البنوك في         
ھذا النشاط زادت تبعا لذلك حسابات البنوك وتعددت  الاقتصادي ، وكلما نما و اتسع
بمكان الدور الذي تلعبھ في التنمیة الاقتصادیة و في  خدماتھا ، و یصبح من الأھمیة

الإقتصاد الوطني بتقدیم القروض و السلفیات و  الدول ، حیث تقوم بتمویل تقدم
على مواردھا الخارجیة من الودائع و على  التسھیلات الائتمانیة المختلفة ،معتمدة

 ومخصصاتھا مالھا واحتیاطاتھا موارد أخرى داخلیة و ذاتیة تتمثل في رأس
   .وأرباحھا

الكثیر من التغیرات العالمیة، كالأخذ بنظام  تفي ظل العولمة الاقتصادیة حدث      
المصرفي و تطبیق برامج الإصلاح  البنوك الشاملة والخوصصة و الاندماج

زیادة التوجھ نحو العولمة و إلغاء  الاقتصادي و تعاظم تحریر التجارة العالمیة ، ومع
 عبر الرقابة على الصرف و حریة دخول و خروج الأموال

 .الحدود تزایدت ظاھرة غسیل الأموال كأحد المخاطر الكبیرة للعولمة 
              .فمن خلال ھذا سوف نركز على العولمة المالیة وأثرھا على المصارف 

                                

  )1(المالیة  تطور العولمة: أولا 

العدید  القرن الخامس عشر حسبإذا كانت للعولمة الاقتصادیة جذور تعود إلى      
حدیثة  من الدراسات أي مع زیادة تبادل السلع بین الأمم آنذاك ، فإن العولمة المالیة
العولمة  النشأة نسبیا، فعمرھا لا یتجاوز أربعین سنة على أكثر تقدیر ،حیث تتمثل

ختلف الدول لم المالیة في ذلك التشابك و الترابط شبھ الكامل للأنظمة النقدیة و المالیة
الحواجز في  و بدأت تتجسد أكثر فأكثر مع تطبیق إجراءات التحریر المالي ورفع

الأخرى ،  ،لتضم باقي الدول الصناعیة) 82-79(الولایات المتحدة وبریطانیا ما بین
: ومھا یكن فقد مرت بالمراحل التالیة

) 1979-1960(امتدت ھذه المرحلة من : المباشر مرحلة تدویل التمویل غیر -1
  :وتمیزت بما یلي

بحث مقدم إلى المؤتمر : إدارة مخاطر القروض الاستثماریة  في البنوك التجاریة الجزائریة :كمال رزیق  و فرید كورتل  -)1(
 جویلیة 5و 4یومي  الأردن –عمان ,جامعة فیلادیلفبا  :العلمي الخامس  بعنوان نحو مناخ استثماري وأعمال مصرفیة الكترونیة 

2007    
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 .النقدیة و المالیة الوطنیة المغلقة بصورة مستقلة تعایش الأنظمة-          

بقیة ابتداء من لندن ثم في ) الأوروبیة ، الدولار  العملات( ظھور وتوسع أسواق  -
  .ول الأوربیةالد

 .البنوك على تمویل الاقتصادیات الوطنیة ، أي التمویل بوساطة بنكیة سیطرة -
 الصرف الثابت بسبب عودة المضاربة على العملات القویة  انھیار نظام -
  ).الجنیھ الاسترلیني، الدولار( 

، وإنھاء ربط الدولار والعملات  1971أوت 15انھیار نظام بریتون وودز في  -
 .رى بالذھب وبذلك ظھرت أسواق الصرف المعروفة الیومالأخ

  .الأوراق المدینة مثل سندات الخزینة ظھور أسواق -

  .الثالث ظھور المدیونیة الخارجیة لدول العالم -

 .من القروض إنشاء البنوك الأمریكیة في كافة أنحاء العالم ، و التي منحت العدید -
 

  ):1985-1980(المرحلة من  امتدت ھذه:مرحلة  التحریر المالي 1/

  :وتمیزت بما یلي

ربط الأنظمة  المرور إلى مالیة التسوق،أو اقتصاد السوق المالیة وصاحب ذلك -
 .المالیة و النقدیة الوطنیة بعضھا ببعض و تحریر القطاع المالي

 انتشار واسع للتحریر المالي و النقدي على المستوى العالمي وذلك بعد رفع الولایات -
 .تحدة و المملكة المتحدة للرقابة على حركة رؤوس الأموالالم
الإبداعات المالیة بصفة عامة و التي سمحت بجمع كمیات ضخمة  توسیع وتعمیق -

 .السنداتإجراء عملیات المراجعة الدولیة في أسواق  من الادخار العالمي و
جمع الادخار السندات و صنادیق المعاشات المختصة في  التوسع الكبیر في أسواق -

 .وغایتھا تعظیم إیراداتھا في الأسواق العالمیة وھي تتوفر على أموال ضخمة

 
   :الأسواق المالیة الناشئة مرحلة تعمیم المراجعة وضم2/

ضم العدید من  -:یلي إلى غایة الآن وتمیزت بما1986امتدت ھذه المرحلة من      
العالمیة مما شكل  بالأسواق المالیةالأسواق الناشئة من أوائل التسعینیات و ربطھا 

  .و الأخیر في مشوار العولمة المالیة الحدث الھام

  .أسواق المواد الأولیة وزیادة حجم التعامل فیھا تحریر -

المالیة العالمیة بمختلف أجنحتھا إلى درجة أنھا أصبحت  زیادة الارتباط بین الأسواق -
لاتصال الحدیثة و ربطھا بشیكات التعامل باستعمال وسائل ا تشبھ السوق الواحدة وذلك

 .العالمیة
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بعد إجراء  1986أسواق الأسھم حیث كانت الانطلاقة من بورصة لندن  تحریر-     
وتبعتھا بقیة البورصات العالمیة بعد  (Big-Bang) البریطانیة المعروفة الإصلاحات

 .السنداتبربطھا ببعضھا البعض وعولمتھا على غرار أسواق  ذلك مما سمح
التي شھدتھا البورصات العالمیة ، و التي كلفت الاقتصاد العالمي  الانھیارات الضخمة -

 .المالیةالدولارات و إفلاس الكثیر من البنوك و المؤسسات  آلاف الملاییر من
العولمة المالیة فإن ھذه الظاھرة قد انتشرت بسرعة فائقة في  ا تكن مراحلمومھ         

معظم الدول لتسیطر الدائرة المالیة على الاقتصاد العالمي في  كافة أنحاء العالم ومست
وینتظر أن یصبح الاقتصاد العالمي ممولا في قسط منھ بواسطة  وقت قصیر نسبیا ،

                              الیةالأدوات الم

  . العوامل المفسرة للعولمة المالیة: ثانیا 

عدیدة في توفیر المناخ الملائم لتغذیة زخم العولمة المالیة التي  تظافرت عوامل      
منذ ما یربو على ربع قرن من الزمان، وكان أھم العوامل المفسرة  بدأت في التبلور

  : لھا

لقد كان للنمو المطرد الذي حققھ رأس المال المستثمر : المالیة  الرأسمالیة تنامي1-
المالیة دورا أساسیا في إعطاء قوة الدفع لمسیرة العولمة المالیة ،  في الأصول

الربح التي حققھا رأس المال المستثمر في أصول مالیة تزید بعدة  فأصبحت معدلات
ج ،وصارت الرأسمالیة ذات الربح التي تحققھا قطاعات الإنتا أضعاف عن معدلات

على الصعید . توظیف رأس المال لا على استثماره  تعیش على... طابع ریعي 
الأصول المالیة دورا مؤثرا لما یقدمھ من  العالمي ، لعب رأس المال المستثمر في

ولقد ارتبط ھذا النمو  . بشروطھ الخاصة ( قروض ، استثمارات مالیة(موارد مالیة 
وھو اقتصاد تحركھ ) الاقتصاد الرمزي ( لیة المالیة أیضا بظھورالمطرد للرأسما

  . الأسھم والسندات و غیرھا من الأوراق المالیة: رموز و مؤشرات الثروة العینیة أي 

حدثت موجة عارمة من  :المالیة  عجز الأسواق الوطنیة عن استیعاب الفوائض2-
من المدخرات والفوائض  تدفقان رؤوس الأموال الدولیة ناتجة عن أحجام ضخمة

الخارج بحثا عن  المالیة التي ضاقت الأسواق الوطنیة عن استیعابھا فاتجھت نحو
   .فرص استثمار أفضل ومعدلات عائد أعلى

ارتبطت العولمة المالیة بظھوركم ھائل من الأدوات  : ظھور الابتكارات المالیة3-
رین ،فإلى جانب الأدوات تستقطب العدید من المستثم المالیة الجدیدة التي راحت

،أصبح ھناك العد یدمن الأدوات الاستثماریة ) السندات  الأسھم،(التقلیدیة المتداولة 
المبادلات ، المستقبلیات :التوقعات المستقبلیة وتشمل منھا المشتقات التي تتعامل مع
ن وكل ھذه الأدوات تتیح للمستثمرین مساحة واسعة م ،السقف و القاعدة ،الخیارات ،

الاستثماریة وقد ظھرت ھذه الأدوات الجدیدة تحت  الاختیارات عند اتخاذ قراراتھم
  : تأثیر عاملین وھم

التي سادت سوق الصرف الأجنبي بعد الاتجاه نحو تعویم أسعار  الاضطرابات-أ
الفائدة بحیث باتت الضرورة ملحة إلى ظھور تلك  صرف العملات و أسعار

 لمستثمرینل الابتكارات لتامین الحمایة
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حدیثا إلى السوق  المنافسة الشدیدة بین المؤسسات المالیة لاسیما تلك التي دخلت-ب
  .السیولةفاستخدمت ھذه الأدوات الجدیدة من أجل تجزئة المخاطر وتحسین 

 ساھم ھذا العنصر في مجالات الاتصـالات و المعلومـات: التقدم التكنولوجي4-
 الأسواق المالیة الدولیة ، وھو الأمر الذي كان لھ أثرمساھمة فعالة في دمج وتكامل 

بالغ في زیادة سرعة حركة رؤوس الأموال من سوق لأخر وفي زیادة الروابط ببن 
الأسواق المالیة إلى الحد الذي جعل بعض المحللین المالیین یصفونھا كما لو  مختلف

  .میاه في مدینة واحدة أنھا شبكة

المتدفقات الرأسمالیة عبر حدود  لقد ارتبطت :و الدوليالتحریر المالي المحلي  5-
الدولي ، وقد زادت معدلات النمو  ارتباطا وثیقا بعملیات التحریر المالي الداخلي و

الماضي مع السماح للمقیمین  للتدفقات وسرعتھا خلال العقدین الأخیرین من القرن
إلى العملة الأجنبیة  وغیر المقیمین بحریة تحویل العملة بأسعار الصرف السائدة

  .واستخدامھا بحریة في إتمام المعاملات الجاریة و الرأسمالیة

الخدمات  حدثت تغیرات ھائلة في الصناعة :إعادة ھیكلة صناعة الخدمات المالیة6-
التاسع  المالیة وإعادة ھیكلتھا على مدى العقدین الماضیین وعلى وجھ الخصوص العقد

ھذا  كحافز للإسراع من وتیرة العولمة المالیة ، وفي من القرن الماضي ،بحیث عملت
  : یلي الصدد نشیر إلى ما

 .الصعید المحلي و الدولي على المصرفیة،توسع البنوك في نطاق أعمالھا -أ
في مجالات الخدمة  دخول المؤسسات المصرفیة كمنافس قوي للبنوك التجاریة-ب

في الأصول  نصیب البنوك التجاریةانخفض ) 1995 -1980(التمویلیة فخلال الفترة 
 وفي مقابل ذلك ارتفع نصیب المؤسسات% 18إلى % 50المالیة الشخصیة من

 .%42المالیة غیر المصرفیة إلى نحو 
البنوك التجاریة من المؤسسات غیر  من خلال المنافسة القویة التي تستشعرھا-ج

  .دماج فیما بینھابعملیات الان المصرفیة في مجالات الخدمات التمویلیة، قامت

   .مؤشرات العولمة المالیة: الثاث

 في العقد الأخیر من القرن المنصرم ،أصبحت أسواق رأس المال أكثر ارتباطا و
على  تكاملا حیث قفزت التدفقات المالیة بین الأسواق المالیة قفزة ھائلة و یكفي للدلالة

  : ذلك أن نتبع مؤشرین ھما

الحدود في الأسھم والسندات في  جم المعاملات عبرالخاص بتطور ح :المؤشر الأول-
المعاملات الخارجیة في الأسھم  الدول الصناعیة المتقدمة حیث تشیر البیانات إلى أن

الإجمالي في ھذه الدول عام  من الناتج المحلي% 10و السندات كانت تمثل أقل من 
 تحدة الأمریكیةالم في كل من الولایات% 100،بینما وصلت إلى ما یزید عن  1980

وكندا في نفس  في فرنسا وإیطالیا%  200،و إلى ما یزید عن  1996و ألمانیا عام 
  . العام

الصعید العالمي ، فإن  الخاص بتطور تداول النقد الأجنبي على :المؤشر الثاني -
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 الصرف الأجنبي  تشیر إلى أن متوسط حجم التعامل الیومي في أسواق الإحصاءات 

 1.2 .ملیار دولار أمریكي في منتصف الثمانینات إلى حوالي 200قد ارتفعت من 
من الاحتیاطات % 84، وھو ما یزید عن 1995ترلیون دولار أمریكي في عام 

  .العاملجمیع بلدان العالم في نفس  الدولیة

المالیة ھو تحریر حساب رأس  ومن ناحیة أخرى یلاحظ أن جوھر عولمة الأسواق    
والحسابات  المال ، إلغاء الحظر على المعاملات في حساب رأسالمال ویقصد بذلك 

أشكال رأس المال  المالیة لمیزان المدفوعات والتي تشمل المعاملات المتعلقة بمختلف
و الثروات  مثل الدیون و أسھم المحافظ المالیة و الاستثمار المباشر والعقاري

 ب رأس المال للتحویلالشخصیة وتحریر حساب رأس المال ، ومن ثم قابلیة حسا
 ترتبط بإلغاء القیود على معاملات النقد الأجنبي والضوابط الأخرى المرتبطة بھذه

  .المعاملات

   :العولمة المالیة ودول الاقتصاد المختلط : رابعا

ازدادت أھمیة الدول النامیة في العشریة الأخیرة من القرن العشرین وأصبحت      
الاقتصاد العالمي واتسعت العدید من أسواقھا المالیة من دورا أكثر حیویة في  تلعب

الأوراق المالیة ، حجم الإصدارات و الاستثمارات الأجنبیة، لھذا فإنھ ینتظر  حیث عدد
العولمة المالیة و التكامل المالي للدول النامیة مع النظام المالي العالمي في  أن تكون

ومع ذلك تبقى للعولمة المالیة أثار  ء ،الدول النامیة و المتقدمة على حد سوا صالح
     : یلي على الدول النامیة نوجز أھمھا فیما سلبیة

الدیون الخارجیة لدول الجنوب في  بدأت أزمة :عولمة المدیونیة الخارجیة 1-
الدیون و خدماتھا إلى درجة أن  النصف الأول من عشریـة الثمانینات،مع زیادة تلك

بالتعاون (فعمدت البنوك الغربیة  أصبحت عاجزة عن تسدیدھاالعدید من الدول المدینة 
الخارجیة للدول النامیة إلى أوراق  إلى تحویل الدیون)مع بیوت السمسرة المتخصصة 

  . شأنھا في ذلك شأن أي أداة مالیة عادیة مالیة تتداول في الأسواق المالیة العالمیة ،

إعادة ھیكلة الدول النامیة  ترافق مع عملیة :توغل رؤوس الأموال الأجنبیة2-
الاستثمار المباشر ، : أھم مظاھره  لاقتصادیاتھا بعد زوال الاستعمار و كانت

  .الداخلي القروض، المساعدات، التمویل الخارج و الادخار

النامیة مشروطا  كان تغلغل الاستثمار الأجنبي في الدول :إستراتیجیة التصنیع 3-
ذلك بأمثلة  لبا تحركھا الحكومات الوطنیة ، ونوضحدائما بوجود قوة دفع داخلیة غا

  .النامیة إقلیمیة تتوافق مع ثلاثة استراتیجیات للتصنیع طبقت في البلدان

الصادرات في  تشجیع-ب. إستراتیجیة تصنیع بدائل الواردات في أمریكا اللاتینیة -
   .الشرق الأقصى

   .التصنیع الثقیل في دول الریوع النفطیة-

 إن الدول التي أرادت بناء :لجدیدة في علاقات دول الشمال و الجنوبالصیغة ا4-
 تنمیتھا على أساس استثمار أفضل لمواردھا الطبیعیة بدون تنویع قاعدتھا التصدیریة

  : أصبحت موضع تھمیش و یتضح ھذا وفق العناصر التالیة
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  . ةتھمیش المواد الأولی-أ          

 .إعادة توزیع الأنشطة الإنتاجیة على الصعید العالمي -ب

  .جلب الادخار و الاستثمار التنافس من أجل-ج

شكلت مضاعفة أسعار النفط   :الصدمات النفطیة و انعطاف السیاسات الاقتصادیة5-
لھا الاقتصادیات  أول صدمة شاملة تعرضت 1974وجانفي  1973بین أكتوبر 

  الصناعیة بعد الحرب العالمیة الثانیة

تدخل الدول في المنافسة فیما بینھا وذلك لجذب  :للتنظیم  البحث عن أطر جدیدة 6-
ھذا ما یدفع بالدول إلى التسابق لإزالة القیود الجمركیة و  الادخار و الاستثمار

 :لتفادي شراسة المنافسة وقد ظھر ذلك كمایلي الخصخصة في الدول النامیة

  . تنسیق السیاسات الاقتصادیة-أ

  .تشكیل المجموعات الاقتصادیة الإقلیمیة-ب

الأطراف ،حیث اعتمدت ھذه الأخیرة أسلوب التعھدات  تقویة المؤسسات المتعددة-ج
  . لیینبلدان العالم الثالث بواسطة رجال الأعمال مح الدولیة الثانویة لدخول أسواق

إن عملیة الامتصاص التي : المالیة فیما بین دول الشمال الإختلالات التجاریة و7-
، كانت السبب وراء  1982للادخار العالمي بدأ من عام  نفذھا الاقتصاد الأمریكي

غیر المسبوق الذي أصاب النظام المالي العالمي  عدم الاستقرار النقدي والمالي
 . النمو العالمي السلبي علىبالعطب إضافة إلى تأثیره 

  

  .الاتجاھات الحدیثة في المجال المصرفي: خامسا

الكبیر و التنوع الملحوظ في الخدمات المصرفیة أو في  لا شك أن التحول      
بمثابة ضرورة فرضتھا واقع التطور و النمو السریع  صناعة البنوك بصفة عامة كان

الم المختلفة وھذا ما جعل الكثیر من دول الع في مختلف الأنشطة الاقتصادیة في
المشكلة الحقیقیة التي تواجھ رجال البنوك  الممارسین في صناعة البنوك یرون أن

النمو السریع في المجالات الاقتصادیة  تكمن في كیفیة إدارة و مواجھة التغییر و
فیة التطور في السوق الصناعة المصر والاجتماعیة بنجاح ، بالإضافة إلى التغییر و

 . التي أصبحت تتصف بالمنافسة الشدیدة
 :الاتجاھات الحدیثة في المجال صناعة الخدمات المصرفیة تعطي كآلاتي و بخصوص

 
لم تعد الخدمات الصرفیة الآن تقتصر : الأنشطة و الخدمات المصرفیة التنوع في-1

و الإیداع وما یرتبط بھا من أنشطة مصرفیة حیث تشیر  على عملیات الإقراض
 الخدمات والأنشطة التي تقوم الدلائل العملیة إلى تنوع و تعدد

                                                                                               
 أو النامیة ، وفي ھذا  بھا البنوك في الوقت الحالي سواء في الدول المتقدمة       
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  :التالي إلى الوضع على النحوالخصوص یمكن الإشارة 

المساھمة  شراء أو إنشاء وإدارة شركات صناعیة و تجاریة و زراعیة و خدمیة أو-أ
  .فیھا

الخدمات المصرفیة  إنشاء العدید من الفروع للبنك الأم ، و التي تقوم بإعطاء-ب
  .)نقدیة الإقراض ، إیـداع حسابات جاریة ، تحویلات. (التقلیدیة

بالحاسبات  في صناعة التأمین من خلال تقدیم كافة الخدمات الخاصة دخول البنوك -ج
 .المختلفة الآلیة،الاستثمار المشترك السمسرة ، و إصدار عقود التأمین بأنواعھا

المشروعات الجدیدة  تقدیم كافة الاستثمارات ودراسات الجدوى الاقتصادیة و إدارة - د
   .في مجالات الصناعة و التجارة و الزراعة

تمنح خدمات مصرفیة للأفراد مثل تنظیم وتخطیط الضرائب  البنوك الآن -ھـ
دفع الإیجارات ،منح بطاقات الائتمان أو الضمان، و  الشخصیة و میزانیات الإنفاق،

   .التأمین على مختلف الوسائل بطاقات الشیكات وكذلك شراء و

افع الاجتماعیة التي المعاشات و المن تنظیم و إدارة كل ما یتعلق بتقدیم و صرف -و
  . تحصل علیھا الأفراد من الدولة

الأفراد بطاقات صرف نقدیة من الوحدات الآلیة التابعة لفروع البنك في كل  منح-ز
یستطیع الفرد الحصول على أي مبلغ من دون التقید بمواعید العمل  مكان حتى

 .داعتمنح لأصحاب الحسابات الجاریة و حساب الإی الرسمي في البنوك ، و
المالیة و ما یرتبط بھا من أنشطة و تقدیم كافة  التعامل في كافة أنواع الأوراق -ح

 .ترغب في إصدار بطاقة الضمان التسھیلات للشركات التجاریة التي

  

   :المصرفیة التوسع الكبیر في استخدام تكنولوجیا الخدمات-2

 التوسع الكبیر في من أھم مظاھر التقدم في تقدیم الخدمات المصرفیة ھي        
 استخدام الكمبیوتر حیث أدى إلى السرعة في تقدیم الخدمات و تقلیل الأعباء

 البیروقراطیة ، وقد أدى ھذا أیضا إلى مواكبة التزاید الكبیر في حجم المعاملات
 المالیة ،كما یمكن للعمیل معرفة رصیده ومجموع وتفاصیل مسحوباتھ وتواریخھا، و

 . خدمات في أي فرع من فروع البنكإمكانیة حصولھ على 
تكنولوجیا الخدمات المصرفیة ھو ظھور البنوك الآلیة ، و  كذلك من مظاھر التقدم في

الشبابیك، إضافة إلى بطاقات الضمان ،وبطاقات الصرف  إدخال خدمات الحاسب على
  . النقدیة ، و بطاقات الشیكات

 ت بما في ذلك قیامھا ببیع نظمویقوم كذلك البنك بتقدیم الاستشارات لكافة الجھا
 .المعلومات الإداریة و البرامج الخاصة بالرقابة على المخزون وحسابات الأجور
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 : النمو عن طریق الاندماج   3- 

الكبیرة خاصة في الدول  لتحقیق ھدفي النمو و التوسع، تلجأ بعض البنوك      
تقدم سلسلة من  ات بنكیةالمتقدمة إلى الاندماج مع بعضھا البعض لتكوین مجموع

وھذا بالإضافة  الخدمات المصرفیة المتكاملة و تحقیق التغطیة الشاملة للبلد المعین ،
   .إلى غزو أسواق الخدمات المصرفیة في خارج الدولة

  :التدویل-4

تتجھ البنوك في الوقت الحالي إلى تدو یل أنشطتھا أي غزو أو الدخول في        
المصرفیة خارج حدود البلد الأم ، كما نجد شركات متعددة الجنسیات  أسواق الخدمات
متعددة القومیات ومن المفید ذكر بعض الأسباب التي أدت إلى  نجد أیضا البنوك

  : التالي التدویل وذلك على النحو

 بصفة خاصة خطر المنافسة وتشبع - عن طریق تنویع الأسواق -تجنب الخطر  -أ
 .اضطرابات عمالیة تؤثر على النشاط الاقتصادي وكذلك أي السوق المحلي،

) تكالیف العمالة ،الأرض ،وبعض مقومات الإنتاج الأخرى (التكالیف  انخفاض -ب
  .بنظیرتھا في الدولة الأصلیة بالمقارنة

  .الدول المضیفة الاستفادة من الحوافز والامتیازات التي تقدمھا -ج

  .الرغبة في النمو و التوسع - د

والاستراتیجیات التي تستطیع البنوك من خلالھا غزو أسواق  من الطرقونذكر عدد 
  : جدیدة في الخارج ومن بینھا

 . تعیین مراسلین للبنك في الدولة المضیفة للمساھمة بالخبرة و المعلومات -
  . إنشاء فروع مملوكة بالكامل للبنك الأم -

یساھم كل من المستثمر  مع بنك وطني ،حیث إنشاء البنوك ذات الاستثمار المشترك -
  .معا الأجنبي والوطني في رأس المال و الإدارة

  :التطور التنظیمي و الإداري5-

في أداء الأنشطة و تقدیم الخدمات  إن التنوع و التوسع و التقدم التكنولوجي        
التنظیمي والإداري للبنوك  المصرفیة یتطلب بالضرورة درجة عالیة في البناء

الوظائف الإداریة ، وفي ھذا  إلى أسالیب إدارة العملیات المصرفیة و إنجاز،بالإضافة 
الإدارة في البنوك  الخصوص یمكن عرض الاتجاھات الحدیثة في مجالات التنظیم و

  :على النحو التالي

الإدارة ، رئیس مجلس الإدارة ، مدیري  و یضم مجلس: اختصاصات الإدارة العلیا  - أ
 :مجلس الإدارة تتمثل في سبة لاختصاصات ومھامو بالن. الخبراء التنفیذ،

     .الخدمات المصرفیة تحدید مستویات الربح المرتقبة، ووضع سیاسات تنویع -
،وتحدید طرق  وضع الخطط و السیاسات الخاصة بالعمالة و إدارة السیولة  - 

 .مواجھة الأخطار
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 وضع خطط الاستثمار ،  -

  .وسیاسات العلاقات العامةالمصرفیة  وسیاسات تنویع الخدمات

وتتلخص الاتجاھات الحدیثة في ھذا  (: نظام و أسلوب الإدارة والتنظیم  -ب
  :مایليفي  الخصوص

بالأھداف في كل الفروع وكذلك في كل الأقسام والإدارات  استخدام نظام الإدارة -
  . الوظیفیة

ة في التخطیط المستمر لأعضاء الإدارة العلیا على الأسالیب العلمی التدریب -
  .الاستراتیجي والتخطیط

المصرفیة لاستیعاب أي  المرونة الكبیرة في بناء الھیاكل التنظیمیة وإدارة العملیات -
 .تغیر في أنشطة وخدمات البنك وكذلك لمواجھة تغیرات السوق

 تعدد أسس بناء الھیكل التنظیمي حیث تتجھ معظم البنوك ألان إلى بناء ھیاكلھا -
  .على أكثر من أساسالتنظیمیة 

العمل بدرجة كبیرة جعلھا تنشئ إدارة  اھتمام البنوك الحدیثة بالعلاقات الإنسانیة في -
  .خاصة تسمى إدارة العلاقات الصناعیة

 الاھتمام بإنشاء وحدات لخدمة المعلومات و الكمبیوتر و البحوث في جمیع المجلات -

 تقدیم الاستشارات: المصرفیة مثلفصل الإیرادات المحققة من بیع الخدمات غیر  -
   .،خدمات نظم المعلومات

  :السیاسات المصرفیة المعاصرة- ج

  :سیاسة السیولة -1

مواجھة التزاماتھ ، والتي تتمثل بصفة  وفقا لمفھوم السیولة فإنھا تعني قدرة البنك على
   :أساسیة في عنصرین ھما

   . المودعین للسحب من الودائع تلبیة طلبات -

  .حاجیات المجتمع تلبیة الائتمان أي القروض و السلفیات لتلبیة -

توفیرھا إلى مكونین  یمكن تصنیف مكونات السیولة حسب سرعة:  مكونات السیولة*
  : ھما

البنك ، وتحت تصرفھ و  وھي عبارة عن النقدیة الحاضرة لدى : السیولة الحاضرة-ا
  :تشمل مایلي

                                                                                               
.وھي الأموال الموجودة في خزائن البنك النقدیة بالعملة المحلیة و العملات الأجنبیة-  
 .المركزي الودائع لدى البنوك الأخرى ، ولدى البنك -
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  .الشیكات تحت التحصیل -

ھذه الحالة من الأصول التي یمكن  تتكون السیولة في : یولة شبھ النقدیةالس-ب
الاستحقاق و إمكانیة التصرف  تصفیتھا أي بیعھا أو رھنھا ، فھي تتمیز بقصر أجل

   . السریع فیھا

  :السلفیات سیاسة القروض و       2-

فھي بھا  یتطلب الأمر وجود سیاسة مكتوبة و معترف : أھمیة سیاسة الإقراض- ا
إدارة  عبارة عن إطار یتضمن مجموعة المعاییر و الشروط الإرشادیة ، و تزود بھا

 منح الائتمان المختصة ، بما یحقق عدة أغراض كضمان المعالجة الموحدة للموضوع
 الواحد ، وتوفیر عامل الثقة لدى العاملین بالإدارة بما یمكنھم من العمل دون خوف من

 رونة الكافیة و فقا للموقف ، طالما أن ذلك داخل نطاقالوقوع في خطا و توفیر الم
  السلطة المفوضة إلیھم

تطبق في البنوك ، و  لا توجد سیاسة نمطیة: مكونات ومحتویات سیاسة الإقراض-ب
تخصصھ و ھیكلھ  لكن تختلف سیاسة الإقراض من بنك لأخر و فقا لأھدافھ و مجال

  . التنظیمي و حجم رأس مالھ

  : التي تغطیھا السیاسة وھي توجد العدید من النقاطو بصفة عامة 

  . الائتمان الآخذ في الحسبان الاعتبارات القانونیة لتقدیم -

القروض و  تقریر حدود و مجال الاختصاص و مستوى اتخاذ القرار في مجال منح -
  .التسھیلات

   .تحدید أنواع القروض التي یمنحھا البنك -

  .و التي یمتد نشاطھ إلیھا التي یخدمھا البنك المنطقة -

  .المصاریف الإداریة التكلفة أي سعر الفائدة و -

للأنواع المختلفة من  یعتبر التوزیع النسبي: التوزیع النسبي لمختلف القروض- ج
یوجد العدید من  القروض داخل المحفظة المالیة من القرارات الھامة للإدارة ، حیث

للصناعة  لتوزیع المناسب للقروض الممنوحةالعوامل المؤثرة بطریقة مباشرة على ا
  .والتجارة ، القروض بضمان وبدون ضمان و القروض بغرض الاستھلاك

: ویمكن ذكر بعضھا فیما یلي: القروض و السلفیات حسب النوع الضمان  تقسیم-د
  .أوراق مالیة،كمبیالات: السلفیات بضمان القروض و -

  .زراعیة أو بضائع، بضمان شخصي محاصیل:القروض و السلفیات بضمان  -

 .رھن عقاري: القروض و السلفیات بضمان-  
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  :سیاسة رأس المال -3

وظیفتھا التقلیدیة و المتمثلة في الحفاظ  تھدف الإدارة الجدیدة لتحقیق الربح ، بجانب
مختلف الأصول للبنك ، بطریقة تحقق  على الأموال بتوزیع و تخصیص الأموال على

  .السیولة و الربحیةالموائمة بین 

   :تتلخص وظیفة رأس المال في البنوك فیما یلي: رأس المال في البنك وظائف*

وذلك بحمایة أموال المودعین من مخاطر : الحمایة لأموال المودعین  وظیفة -أ
 .ھذه الأصول ویعني ذلك ضمان الأداء الكامل للأموال المودعة الانخفاض في قیمة

تبدو أھمیة ھذه الوظیفة نتیجة للدور الذي یقوم بھ البنوك في الوظیفة التشغیلیة  -ب
لابد أن یكون البنك قادرا على ممارسة نشاطھ ، و أن یكون رأس  تنمیة المجتمع ،لذلك

  . مالھ كافیا لمقابلة ذلك

  .وظیفة الضمان لكل من یمنح البنك ائتمان -ج

  .البنك التوظیف في بدایة حیاة - د

في  یحتمل أن یترتب على توظیف الأموال :مخاطر التسلیفالاحتیاطات لمقابلة -و
 مجال عملیات الإقراض و التسلیف ، احتمال فقدان أو عدم تحصیل جزء من ھذه
التسلیفات ، لذلك تسمح السلطات الرقابیة و الضریبیة للبنوك بتكوین مخصصات 

 .مثل ھذه المخاطر و تعفى من الضریبة بنسب محددة  لمقابلة
  .الأموال لھا نفس وظائف رأس المال ولا شك أن

المصادر خصائص مماثلة لحقوق  لھذه : الأسھم الممتازة و القروض طویلة الأجل-ه
فالقروض تدفع عن الاستحقاق و  الملكیة العادیة، وخصائص أخرى مماثلة للمدیونیة ،

المدیونیة نوع من  قد یكون مألوفا إحلال قرض محل قرض قائم ، وبذلك تعتبر
 .التمویل الدائم و الذي یشكل جزء من ھیكل رأس المال

 
  :تطور الأداء المصرفي في ظل العولمة: سادسا

  .الشاملة البنوك *

المصرفیة التي تسعى  تلك الكیانات:"یمكن تعریفھا بأنھا : تعریف البنوك الشاملة-1
افة المدخرات من ك دائما وراء تنویع مصادر التمویل و تعبئة أكبر قدر مكن من

، كما تعمل  القطاعات ،و توظیف مواردھا و فتح الائتمان المصرفي لجمیع القطاعات
مصرفي ،  على تقدیم كافة الخدمات المتنوعة و المتجددة التي قد لا یستند إلى رصید

و  بحیث تجمع ما بین وظائف البنوك التجاریة التقلیدیة ووظائف البنوك المتخصصة
 .بنوك الاستثمار و الأعمال
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  : أعمال البنوك الشاملة - 2        

  : النواحي التالیة تتمثل أعمالھ في

، كما انھ نطلع  تقوم البنوك الشاملة بدور فعال في ترویج المشروعات الجدیدة -
المالیة ، وتقدیم  لاستثماریة في مجال الإصدارات الجدیدة للأوراقبعملیات الصیرفة ا

  . خدمات الوساطة المالیة

یقوم بشرائھا ، كما یقوم بمجموعة من الوظائف  الاستثمار في الأوراق المالیة حیث -
یؤسسھا ، شراء الأسھم في الشركات قید  تتمثل في المساھمة في الشركات التي

الاستشارات اللازمة للخصخصة و التقییم ،  اسات و تقدیمالخصخصة ، و إعداد الدر
الخصخصة ، إنشاء شركات  شراء سندات الشركات المساھمة و ذلك في حالة

 العربیة المشتركة الاستثمار و الشركات القابضة ، والصنادیق ، وتأسیس المشروعات
.  

السوق المالیة  تطویر تقدیم القروض لكل القطاعات لتحقیق التوازن ، واثر ذلك على-
، و الاستثماریة  ، تدعیم القدرات الإنتاجیة للشركات ، وتنویع المحفظة الاقراضیة

 .للمصرف ، وتسییر القروض المصرفیة في السوق المالیة
 تتسم البنوك الشاملة بعدة إیجابیات و مزایا أھمھا:و مزایا البنوك الشاملة  إیجابیات-3
: 

 . و بالتالي تحقیق الوفرات في التكالیف العمل على أساس الحجم الكبیر -
 التنویع القطاعي لمحفظة القروض و الاستثمارات و بالتالي تقلیل المخاطر الائتمانیة -

  . ككل

على  ممارسة الأسالیب المعاصرة في إدارة الموجودات و المطلوبات ، بما فیھا -
  .سبیل المثال إدارة الفجوة،الھامش، الفارق

المصرفیة و المالیة المقدمة للعملاء على اختلاف  تشكیلة الخدماتزیادة و توسیع  -
  .أنواعھم

الأسواق المالیة لشراء الأسھم و بیعھا في إطار السیاسة  إمكانیة الدخول إلى -
   .الاستثماریة للبنك

یمكن البنك الشامل ، إذا ما أرادت الدولة تخفیض أسعار الفائدة لقطاع معین ،  -
منھا مقابل ذلك التخفیض ، و ذلك دون الحاجة لوجود مصرف  على الدعم والحصول

  .  ھذه المھمة قطاعي متخصص یؤدي

 : البنوك و تحریر تجارة الخدمات المصرفیة-3
  

العولمة المالیة تم إقرار اتفاقیة تحریر الخدمات المصرفیة من القیود  مع تزاید   
و تولي منظمة التجارة  1994اتفاقیة الجات في جولة أوروجواي  التي جاءت بھا

،وفي ھذا الإطار یمكن إلقاء الضوء على  1995ینایر  العالمیة تطبیقھا من أول
 : التحلیل التالي أھم جوانب الاتفاقیة من خلال
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من بین الخدمات  إن: الخدمات المصرفیة و المالیة التي تشملھا الاتفاقیة1-
  : يالمصرفیة و المالیة التي تشملھا الاتفاقیة ما یل

  .الودائع و الأموال بین الأفراد و الجھات قبول -
الائتمان لقروض الاستھلاكیة ، والائتمان وا الإقراض بكافة أشكالھ ، بما فیھا -

  .التجاریة العقاري و المساھمات و تمویل العملیات
  .خطابات الضمان و الاعتمادات المستندیة -

.السوق الأولیة أو غیرھا المالیة أو للغیر في التجارة لحساب المؤسسة -
اق المالیة بما في ذلك الترویج أنواع الأور الاشتراك في الإصدارات لكافة -
  .المختلفة بالإصدارات الإصدار الخاص كوكیل و تقدیم الخدماتو
المالیة ، وخدمات الإیداع و  إدارة الأموال ، مثل إدارة النقدیة و محافظ الأوراق -

   .حفظ الأمانات
المالیة ، بما فیھا الأوراق المالیة و  المقاصة و التسویة للأصولخدمات  -

  .للتفاوض المشتقات و الأدوات الأخرى القابلة
لاقتصادیات  التحدیات المترتبة على تحریر تجارة الخدمات المالیة بالنسبة2- 

مضعفات سلبیة  و إن التحریر العالمي لقطاع التجارة سیكون لھ: الدول العربیة
 الدول العربیة عموما بسبب عوامل النافسة الشدیدة و القاسیة ، وضعفعلى 

 الموارد المالیة و البشریة و التكنولوجیة ، وفقدان الشبھ الكامل لوعي التكتل و
إمكانیة التأثیر السلبي على السیاسات الاقتصادیة العامة ، ومع ذلك فإنھ إزاء 

التعاون الحقیقیین یمكن تنسیق والقائم على نضوج فكرة ال العربي الموحد الصف
تحقیق عدة مكاسب ھامة في المدى المتوسط و الطویل خاصة من  لھذه الدول

التطورات في البنیان الاقتصادي و المالي العالمي، و استیعاب  ناحیة الاستفادة من
استقطاب الاستثمارات الخارجیة، ودخول الأسواق التمویل  التكنولوجیا الحدیثة و

من نقاط التجارة التمییز و الإجحاف ، والاستفادة  وضع حد لسیاساتالدولي ،و
الدول العربیة لبرامج الإصلاح الاقتصادي ،  العالمیة ، وكل ذلك بشرط مواصلة

فرص استثماریة مجزیة ، و تحدیث بنیان  وتعظیم النتائج الإیجابیة منھا وبلورة
ر المنضمة إلى منظمة التجارة العربیة غی الأسواق المالیة و لذلك یتعین على الدول

حتى تتمكن من الاستفادة من بعض  العالمیة أن تستعد و تسرع في الانضمام إلیھا
میزاتھا التنافسیة في میادین  المكاسب التي توفرھا الاتفاقیة على ضوء تنمیة

  .اقتصادیة معینة
أن یمكن القول : العمل المصرفي العربي آثار تحریر الخدمات المالیة على3- 

متعددة على مختلف نواحي الأنشطة، و  اتفاقیة الجات لھا تأثیرات اقتصادیة
التأثیرات مباشرة أو غیر مباشرة  خصوصا على العمل المصرفي سواء كانت ھذه

  و تتمثل أھم التأثیرات فیما یلي
  
أداء الشركات الوطنیة سواء كانت قطاع عام أو خاص ،و المصارف  تأثیر على-

 .رؤوس الأموال معظم ھذه الشركات یر فيتساھم بجزء كب
. ضرورة أن یستعید النظام المصرفي مكانتھ  كأبرز دعائم التمویل للاقتصاد ككل-
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  :وتأثیرھا على البنوك الأزمات المالیة كنتیجة للعولمة المالیة :رابعا 

)1(ما ھي أسباب الأزمة المالیة العالمیة و أثرھا على الاقتصاد الجزائري ؟
  

'' عقاریة''قامت مؤسسات مالیة وبنوك بإقراض أموال  :أسباب الأزمة المالیة العالمیة    
لأسر غیر قادرة على التسدید ودون ضمانات كافیة، وتم تشجیع ھذه العملیة من قبل 

ینص على إمكانیة أن تطلب أي  1977الحكومة الأمریكیة بمقتضى قانون یعود إلى 
ھیئة الفدرالیة للتأمین ال''مؤسسة مالیة وتحصل على ضمانات لودائعھا المالیة من الدولة 

  .إذا التزمت بالإقراض إلى أسر أمریكیة من ذوي الدخل المتواضع'' على الودائع

بعد بلوغ أجل الدفع وجدت مئات الآلاف من الأسر نفسھا عاجزة عن التسدید وأدى      
ذلك إلى تراجع قیمة القروض وتشكل ھذه النقطة أول مشكل طرح، أي عدم قدرة مئات 

  ن الأسر تسدید ملاییر الدولارات من القروضالآلاف م

مع عجز البنوك حاولت ھذه الأخیرة الإقراض من بنوك أخرى عبر السوق النقدي،        
ولكن البنوك أضحت ترفض الإقراض لغیرھا واتسعت رقعة البنوك التي تعاني، مما ساھم 

البنوك المركزیة في تقدیم ولتفادي اتساع رقعتھ بدأت . في بروز أزمة في النشاط المالي
  .ملیارات الدولارات كقروض للبنوك لكن الوضع ازداد سوءا

، حیث أقدم الوسطاء المالیون في بیع سندات )1(بدأت مضاربة كبیرة في البورصة       
بأعداد كبیرة لضمان الحصول على السیولة، وھو ما ساھم في انخفاض قیمة السندات، ولا 

  .سندات التي تمثل قطاعات صناعیة تسجل تراجعاتزال قیمة الأسھم وال

بنكا وشركة تأمین  50أدت ھذه العوامل إلى إفلاس أو وضع صعب لأكثر من          
أمریكیة وأوروبیة وتسجیل تباطؤ في الاقتصاد، مع تسریح آلاف العمال في الولایات 

ع عدد مناصب المتحدة وأوروبا وارتفاع نسب التضخم، أي ارتفاع قیمة السلع وتراج
الشغل التي یتم إنشاءھا شھریا، مما أثّر في القدرة الشرائیة لشریحة كبیرة وتراجع الطلب 

إضافة إلى السیاسة ...وبروز حلقة مفرغة بین تراجع الطلب وارتفاع البطالة والتضخم
الخارجیة في مجال التسلح والمیزانیات الھائلة التي صرفت على الحرب ضد الإرھاب كما 

 .إلخ....ھا أمریكا وكذا حربھا على العراق والمستعمرات في مختلف أنحاء العالمتسمی

مما لا شك فیھ ان الاقتصاد : الاقتصاد الجزائري و الأزمة الاقتصادیة العالمیة  *
الجزائري و غیره من الاقتصادیات العالمیة سوف یتأثر بالأزمة الاقتصادیة العالمیة و لن 

 ل الأخرى و ذالك للأسباب التالیةبنسبة تبدو اقل من الدو

 

 

 

 

  
  حول اثر الأزمة المالیة على الجزائر 2008اكتوبر  2عبد الرحمان مبتول  في : مقال الخبیر الاقتصادي -)1(
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  .مالیة بالمعنى الفعلي في الجزائرعدم وجود سوق -  

عدم وجود ارتباطات مصرفیة للبنوك الجزائریة مع البنوك العالمیة بالشكل الذي یؤثر  -
  علیھا

انغلاق الاقتصاد الجزائري بشكل نسبي على الاقتصاد العالمي ذالك ان الإنتاج الجزائري -
مأمن من أي كساد قد  لا یعتمد على تصدیر منتجات عدا المحروقات و ذالك یجعلھ في

یصیب الاقتصاد العالمي عس الكثیر من الدول التي تعتمد على صادرات قد تتأثر بالركود 
  والكساد في الدول المستھلكة لمنتجاتھا

اعتماد الحكومة الجزائریة على موازنة بسعر مرجعي یقل كثیرا عن أسعار السوق و ھذا -
ر البترول و ھذا الإجراء لم یتفھمھ الكثیرون ما یجنبھا أي إشكالات في حالة انخفاض أسعا

  .لكنھ اثبت نجاعتھ ألان

و كما یقول المثل رب ضرة نافعة فالأزمة الاقتصادیة العالمیة قد تجلب العدید من الفوائد 
  :للاقتصاد الجزائري نذكر منھا

العالمي إلى انخفاض أسعار العدید من السلع في السوق العالمیة فكما یؤدي نمو الاقتصاد -
زیادة أسعار السلع فركوده یؤدي إلى انخفاض أسعار السلع في السوق العالمیة و الجزائر 

  .بلد مستورد للسلع فالأزمة نافعة للاقتصاد على الأمد القریب

انخفاض تكالیف مواد الإنتاج و ھذا ا یخلق دینامكیة في الاقتصاد و كمثال فانھیار أسعار -
العقار في الجزائر على النھوض بعد تعثره اثر ارتفاع أسعاره في الحدید ساعدت قطاع 

السوق العالمیة لن كل ھذا لا یمنع وجود أضرار كبیرة قد تلحق بالاقتصاد الجزائري أن 
  استمرت الأزمة على المستوى المتوسط و الطویل وذلك بـ

  نھیاراختلال التوازنات المالیة الكبرى أن استمرت أسعار المحروقات في الا-
الركود الاقتصادي سیؤدي إلى إفلاس الكثیر من الشركات و المؤسسات عبر العالم و ھذا -

ما یؤدي إلى بقاء بعض الشركات الكبرى فقط على الساحة و احتكارھا السوق العالمیة و 
  .بالتالي رفع الأسعار مجددا

الممكن أن تأتي إلى الأزمة الاقتصادیة قد تحد من الاستثمارات الخارجیة التي كانت من  -
  .الجزائر نظرا لصعوبة الحصول على قروض بنكیة لتمویل الاستثمارات

تراجع التحویلات المالیة من المغتربین نتیجة الأزمة في الدول المتقدمة و خاصة  -
 الأوروبیة رغم عدم تأثیره بشكل كبیر على التوازنات الكبرى إلا انھ یؤثر بحدة على

ة في بعض المناطق التي تتمیز بعدد كبیر من المھاجرین الصعید الاجتماعي خاص
   فالملاحظ من ھذه الأزمة الاقتصادیة إن بعض دول العالم الثالث التي تتمیز بالعزلة 

المالیة و الاقتصادیة النسبیة و الاقتصاد شبھ المغلق قد تجنبت التأثر المباشر بالأزمة أي 
لكبیرة و المفتوحة التي ضربھا زلزال الأزمة أنھا استفادت من تخلفھا عس الاقتصادیات ا

  بحدة وخاصة الدول التي تعتمد على التصدیر للولایات المتحدة مثل الیابان

أزمة "ونشوب ما سمي بـ 2006تعود أسباب الأزمة المالیة العالمیة الراھنة إلى عام 
ي دوامة التي أدخلت القطاع المصرفي والبنكي الأمریكي ف" القروض العالیة المخاطر
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 .الخسائر والاضطرابات، و ذھب ضحیتھا مئات الآلاف من المواطنین الأمریكیین

  
وقد اندلعت أزمة القروض العالیة المخاطر بسبب إقدام العدید من المصارف       

المختصة في قطاع العقار على منح قروض لمئات الآلاف من المواطنین ذوي الدخل 
  .حذر وتقییم المخاطرالمحدود، متجاھلة بذلك قاعدة ال

واعتمدت البنوك والمصارف ھذا النھج في ظرف اتسم بنمو غیر مسبوق لقطاع العقار 
وانخفاض ھام لنسب الفوائد المعمول بھا، الأمر الذي أدى بأعداد كبیر من الأمریكیین إلى 

  .حد القناعة أن الفرصة جد مواتیة لشراء مسكن

الأسواق المصرفیة الأمریكیة،وجد عدد كبیر من  ومع الارتفاع المفاجئ لنسب الفوائد في
الأمریكیین أنفسھم عاجزین عن تسدید قروضھم، وأزداد عددھم مع مرور الأشھر لیخلق 

  جوا من الذعر والھلع في أسواق المال وفي أوساط المستثمرین في قطاع العقار

رھا من وقد تضررت البنوك المختصة في القروض العالیة المخاطر أكثر من غی    
  . ارتفاع نسب الفوائد، وتأثیرھا على أوضاع المقترضین ذوي الدخل المتواضع

وبمجرد ظھور الاضطرابات الأولى، تسارعت البنوك إلى مصادرة سكنات         
العاجزین عن تسدید القروض وبیعھا على خلفیة أزمة مفاجئة وحادة لقطاع العقار نتیجة 

  تراجع الأسعار بنسب كبیرة

ولمواجھة تداعیات مسلسل الأزمة المالیة منذ نشوب أزمة القروض العالیة المخاطر،     
وجدت المصارف المركزیة في الولایات المتحدة وأوروبا وآسیا نفسھا مضطرة للتحرك، 

  ولم یبق لھا سوى الخیار بین تغییر نسب الفوائد أو ضخ أموال في البنوك المتضررة

الي الأمریكي على نھج الخیار الأول، حیث بادر في العدید وقد عمد الاحتیاطي الفدر     
 2إلى  2006بالمائة في یونیو  5.25من المرات على خفض النسبة التي تراجعت من 

  . 2008بالمائة أبریل 

ولم تكتف الحكومة الأمریكیة بھذا الإجراء، بل اختارت الذھاب بعیدا في سعیھا إلى     
 .تأمیم ثلاثة بنوك كبیرة تفادي تفشي الأزمة، حیث قررت
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  الفصل الثالث
النظام المصرفي الجزائري وقواعد الحیطة المصرفیة 

 على ضوء ما ورد في اتفاقیات بازل
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 مقدمة

تمارس البنوك بشكل عام نشاط المتاجرة بالمال حیث یتركز نشاطھا 
المفھوم، یعتبر وسیطا بین أولئك أساسا في قبول الودائع و منح الائتمان، فالبنك بھذا 

الذین لدیھم أموال فائضة و أولئك الذین یحتاجون لھذه الأموال حیث یعتبر ھذا 
تحت رقابة مشددة من ) المصرفیة(النشاط حساسا جدا مما یجعل المھنة البنكیة 

سلطات الإشراف لدواعي الحفاظ على أموال المودعین و أیضا لاھتمامات اقتصادیة 
  .مرتبطة بالتدفقات النقدیة و مخاطر التضخم و الانكماشو نقدیة 

و البنك باعتباره مؤسسة یعمل على تعظیم أرباحھ أو بمعنى أخر تعظیم ثروة حملة 
الأسھم و یفسر ھذا الھدف على أنھ تعظیم القیمة السوقیة للأسھم العادیة حیث یتطلب 

قییم التدفقات النقدیة المحصلة تعظیم ثروة المالكین للأسھم أن یقوم المدیرون بعملیة ت
و المخاطر التي یتحملھا البنك مقابل ذلك حتى أصبح الھاجس الرئیسي لمدیري 
البنوك و السلطات المصرفیة في أي بلد ھو المخاطرة و التي ھي لصیقة بالعملیات 
البنكیة و التي لا یمكن تجنبھا و إنما التقلیل منھا أو إدارتھا بطرق أكثر حیطة و 

 .ازاحتر
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             اتفاقیات بازل كمعاییر عالمیة للإشراف : المبحث الأول
 :المصرفي

یعتبر موضوع كفایة رأس المال المصرفي و اتجاه البنوك إلى تدعیم 
مراكزھا المالیة أحد الاتجاھات الحدیثة في إدارة البنوك و المقصود بكفایة رأس 

مالكو و إدارة البنك لتحقیق نوع من التوازن بین المال الطرق التي یستخدمھا 
المخاطر التي یتوقعھا البنك و حجم رأس المال و من الناحیة الفنیة فإن كفایة رأس 
المال أو مثالیتھ تعني رأس المال الذي یستطیع أن یقابل المخاطر و یؤدي إلى جذب 

اختلفت وجھات النظر الودائع و بالتالي یقود إلى ربحیة البنك و من ثم نموه و قد 
حول كفایة رأس المال فمنھم من ربط رأس المال بالمخاطر و منھم من ركز على 
الأثر البیئي على حسن أداء مصادر البنك و منھم من ربطھ بعناصر المیزانیة 

  .المختلفة

و في ظل تأثر الجھاز المصرفي بالعولمة و مع تزاید المنافسة المحلیة 
و في أي نظام مصرفي عرضة للعدید من المخاطر التي  و العالمیة أصبح أي بنك

من العوامل الداخلیة التي تتعلق بنشاط و إدارة البنك و كذا العوامل تنشا قد 
  .الخارجیة الناتجة عن البیئة التي یعمل فیھا البنك

و أمام تصاعد تلك المخاطر المصرفیة، بدأ التفكیر في البحث عن آلیات 
خاطر و إیجاد فكر مشترك بین البنوك المركزیة في مختلف جدیدة لمواجھة تلك الم

دول العالم تقوم على التنسیق بین تلك السلطات الرقابیة أو بعبارة أخرى إیجاد 
معاییر عالمیة لتطبیقھا في ھذا المجال، و قد لعبت لجنة بازل و اتفاقیاتھا دور كبیر 

  .في توضیح ھذا المفھوم

 .تفاقیات؟ و ما ھي تأثیراتھا على النظام المصرفي؟ترى ما مضمون ھذه الا         

     :تعریف لجنة بازل و اتفاقیاتھا: المطلب الأول

 لجنة بازل و اتفاقیاتھا:  

لقد أولى الخبراء في مجال البنوك اھتماما متزایدا لحجم رأس المال باعتباره خط 
عملیات لا الدفاع الأول في حالة تعرض البنك لخسائر بسبب توظیف أموالھ في 

تخلوا بطبیعتھا من المخاطر مثل القروض و التوظیفات الأخرى و ذلك مقابل التزام 
  (1)  .ھام ھو ضمان أموال المودعین
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رأس المال و كان لذلك حاول ھؤلاء الخبراء وضع معاییر لقیاس كفایة 
و قد  1914نسبة رأس المال إلى إجمالي الودائع و ذلك منذ سنة : أول ھذه المعاییر

عالمیا، أي أن الودائع یجب أن تعادل عشرة أضعاف % 10حددت ھذه النسبة ب 
حیث تخلت عنھ  1942رأس المال للبنك و ساد ھذا المعیار إلى غایة سنة 

  .المصارف خاصة الأمریكیة منھا

بعد الحرب العالمیة الثانیة استخدمت السلطات النقدیة و المصارف  ثم
معیار نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول باعتبار أن الأھم بالنسبة للبنك ھو كیفیة 

  .استخدام الأموال في توظیفات مختلفة و مدى سیولة ھذه الأصول

تطور الأمر بعد ذلك إلى استخدام مؤشر رأس المال إلى إجمالي 
القروض و الاستثمارات باستثناء بعض الأصول كالنقدیة في الصندوق و الأوراق 
المالیة الحكومیة و القروض المضمونة من طرف الحكومة على اعتبار أن ھذه 

  .1948الأصول لیست فیھا مخاطرة بالنسبة للبنك و قد ظھرت ھذه الفكرة منذ 

ة و تزاید حجم و لكن مع تفاقم أزمة الدیون الخارجیة للدول النامی
الدیون المشكوك في تحصیلھا و التي منحتھا البنوك العالمیة، مما سبب أزمات لھذه 
البنوك، إضافة إلى المنافسة القویة من جانب البنوك الیابانیة للبنوك الأمریكیة و 

  .الأوربیة بسبب نقص رؤوس الأموال لدى البنوك

الدول العشر كل ھذه جعل السلطات الإشرافیة في أقطار مجموعة 
بلجیكا، كندا، فرنسا، ألمانیا، إیطالیا، الیابان، ھولندا، السوید، (الصناعیة الكبرى 
إلى تشكیل لجنة من خبراء السلطات ) أ، لكسمبورغ، سویسرا.م.المملكة المتحدة، الو

النقدیة و البنوك المركزیة في ھذه الدول تجتمع عادة في مقر بنك التسویات الدولیة 
اللجنة باسم لجنة بازل للإشراف المصرفي، عرفت توصیاتھا بمقررات سمیت ھذه 

  .1975لجنة بازل و كان ذلك سنة 

و یمكن القول أن الجدید الذي جاءت بھ لجنة بازل من خلال اتفاقیة 
بازل الذي جعلھا تختلف عن جمیع المعاییر المستعملة سابقا ھي أنھا أقرت سنة 

مال تلزم من خلالھ كافة البنوك العاملة في معیارا موحدا لكفایة رأس ال 1988
النشاط المصرفي العمل بھ و اعتباره معیارا دولیا أو عالمیا للدلالة على مكانة 
المركز المالي للبنك و یقوي ثقة المودعین فیھ من منظور تعمیق ملاءة البنك و في 

كافة البنوك  ھذا الصدد، أقرت اللجنة اتفاقیة بازل التي بمقتضاھا أصبح لزاما على
العاملة أن تلتزم بأن تصل نسبة رأسمالھا إلى أصولھا الخطرة بعد ترجیحھا بأوزان 

  .كحد أدنى% 8المخاطرة الائتمانیة إلى 

و فیما یلي سوف نتناول التعریف لجنة بازل و توصیاتھا أو الاتفاقیة 
 .التي نتجت عنھا و التي عرفت فیما بعد باتفاقیة بازل
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 :بلجنة بازل المصرفیةالتعریف 2-

یمكن القول أن لجنة بازل ھي لجنة الرقابة المصرفیة، تكونت و 
تحت إشراف بنك  1974تأسست من مجموعة الدول العشر الكبرى مع نھایة 

التسویات الدولیة، بمدینة بازل بسویسرا، و قد حدث ذلك بعد أن تفاقمت أزمة 
لدیون المشكوك في تحصیلھا و التي الدیون الخارجیة للدول النامیة و تزاید حجم ا

منحتھا بنوك الدول المتقدمة خاصة الأمریكیة منھا، و تعثر بنوك ھذه الدول، یضاف 
إلى ذلك منافسة البنوك الیابانیة للبنوك الأمریكیة و الأوروبیة، مع الأخذ بعین 

شار الاعتبار أنھ في ظل العولمة فإن تلك البنوك الأوربیة و الأمریكیة ازداد انت
  (1) .فروعھا في أنحاء العالم خارج الدول الأم

و قد تشكلت لجنة بازل تحت اسم لجنة التنظیمات و الإشراف و الرقابة 
المصرفیة على الممارسات العملیة أو لجنة الأنظمة و الرقابة المصرفیة، و قد 

طالیا، بلجیكا، كندا، فرنسا، ألمانیا، إی: تكونت من ممثلین عن مجموعة الدول العشرة
أ الذین .م.الیابان، ھولندا، السوید، سویسرا، المملكة المتحدة، لوكسمبورغ، الو

  .یعقدون اجتماعاتھم في مدینة بازل أو بال في سویسرا بمقر بنك التسویات الدولیة

  (2) .و كانت لجنة بازل تھدف إلى تحقیق ثلاثة أھداف رئیسیة

 .للبنكتحدید حدود دنیا لكفایة رأس المال      -  

 .تحسین الأسالیب الفنیة للرقابة على أعمال البنوك     -

تسھیل عملیات تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات و أسالیب الرقابة للسلطات      -
النقدیة المتمثلة في كثیر من الأحوال في البنوك المركزیة و من ثم محافظي ھذه 

توصیات اللجنة بإجماع أعضائھا و  و اشترط على أن تحظى    -            .البنوك
من ثم الاعتماد الرسمي لتلك التوصیات و ذلك من خلال محافظي البنوك المركزیة 

في مدینة  07/12/1987لتلك الدول و قد توالت اجتماعات اللجنة حتى اجتماع 
بازل للنظر في أول تقریر یھدف إلى تحقیق التوافق في الأنظمة و الممارسات 

طنیة فیما یتعلق بقیاس كفایة رأس المال و المعیار الواجب تطبیقھ في الرقابیة الو
 أقر القائمون على السلطة النقدیة من محافظي البنوك 10/12/1987البنوك و في 

  المركزیة لمجموع الدول العشر التقریر الشھري الذي نشر و وزع على الدول 
 توصیات  المختلفة بشأنأشھر، لجمع الآراء  06الأعضاء لدراستھ خلال مدة 

  و تم  1988و بعد الدراسة أنجزت اللجنة تقریرھا النھائي في جویلیة   اللجنة
 .المحافظین تحت اسم اتفاقیة بازل إقراره من قبل
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المركزیة لمجموع الدول العشر التقریر الشھري الذي نشر و وزع على          
 أشھر، لجمع الآراء المختلفة بشأن 06الدول الأعضاء لدراستھ خلال مدة 

توصیات اللجنة، و بعد الدراسة أنجزت اللجنة تقریرھا النھائي في جویلیة 
 .و تم إقراره من قبل المحافظین تحت اسم اتفاقیة بازل 1988

  :1 اتفاقیة بازل

بعد سلسلة من الجھود و الاجتماعات قدمت اللجنة توصیاتھا شأن كفایة 
لیصبح بعد ذلك  1988و ذلك في جویلیة  1رأس المال و الذي عرف باتفاقیة بازل 

لمیة لكفایة رأس المال، تعتمد اتفاقا عالمیا و بعد أبحاث و تجارب تم وضع نسبة عا
 على نسبة ھذا الأخیر إلى الأصول حسب درجة خطورتھا بعد ترجیحھا بأوزان 

و أوصت اللجنة بتطبیق ھذه النسبة % 8المخاطرة و قدرت النسبة ب 
، و قد 1990على أن یتم التطبیق بشكل تدریجي ابتداءا من  1992اعتبارا من 

و ھو خبیر مصرفي  COOKEتقدم بھا  كانت التوصیات مبنیة على مقررات
انجلیزي كان محافظا لبنك انجلترا، و الذي أصبح بعد ذلك رئیسا للجنة، لذلك سمیت 

، و یسمیھا COOKEالنسبة السابقة لكفایة رأس المال نسبة بازل أو نسبة 
  .الفرنسیون أیضا معدل الملاءة الأوربي

  :أھداف اتفاقیة بازل: المطلب الثاني

ة بازل أي تحقیق أھداف عدیدة تھم البنوك العاملة في السوق سعت اتفاقی
  .المصرفي خاصة في ظل العولمة و الانفتاح العالمي

المساھمة في تقویة و تعمیق و الحفاظ على استقرار النظام المصرفي العالمي -
خاصة بعد تفاقم أزمة الدیون الخارجیة في الدول النامیة بسبب توسع البنوك الدولیة 

كل خاص البنوك الأمریكیة التي تورطت في دیون منفردة أو معدومة في دول و بش
أمریكا اللاتینیة و إفریقیا آسیا، مما اضطرھا إلى اتخاذ إجراءات عدیدة مثل إسقاط 

  .الدیون، أو تسنیدھا أو توریقھا أي تحویلھا إلى أوراق مالیة و غیرھا

و بالتالي إزالة الفروق في وضع البنوك الدولیة في أوضاع تنافسیة متكافئة -
المتطلبات الرقابیة الوطنیة بشأن رأس المال المصرفي حیث تمثل تلك الفروق 

  .مصدر رئیسي للمنافسة غیر العادلة

حیث دلت التجربة أن البنوك الیابانیة كانت أكثر تفوقا في السوق 
رة في المصرفیة العالمیة حیث فاق حجم الودائع في البنوك الیابانیة و لأول م

 البنوك الأمریكیة في أوائل التسعینات ، و ارتفعت حصة الإقراض الیاباني 

 1990في % 20إلى  1985في % 10مقابل الدولارات في الأسواق العالمیة من 
فقط و أصبحت الیابان بذلك تمتلك أكبر خمس % 13بینما حققت البنوك الأمریكیة 

في مناطق كانت حكرا على البنوك  العالم  ، حیث استطاعت أن تتغلغل   بنوك في 
 .الأمریكیة و الأوربیة فقط 
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و ھذا ما دفع لجنة بازل إلى التأكید على ضرورة توافر العدالة و 
التنسیق في تطبیق كفایة رأس المال بین الدول المختلفة بھدف التقلیل من 

  .آثار المنافسة غیر المتكافئة بین البنوك الدولیة و العالمیة 

ى إیجاد آلیات للتكیف مع التغییرات المصرفیة العالمیة و في العمل عل
مقدمتھا العولمة المالیة و ما تنطوي علیھ من تحریر مالي و تحریر للأسواق 
النقدیة من البنوك ، و التي تساعد على اتساع النشاط المصرفي للبنوك عبر 

  .أنحاء العالم في ظل الثورة التكنولوجیة المصرفیة 

  :الجوانب الأساسیة لاتفاقیة بازل: لثالمطلب الثا

  : شملت الاتفاقیة عدة جوانب حیث ركزت على نقاط أبرزھا 

  1(: التركیز على المخاطر الائتمانیة(  

حیث تعمل الاتفاقیة على حساب الحدود الدنیا لرأس المال أخذا في 
معیار أساسا ، و لم تشمل ) مخاطر عدم الوفاء(الاعتبار المخاطر الائتمانیة 

مواجھة المخاطر  1988كفایة رأس المال الذي جاء في اتفاقیة بازل 
الأخرى مثل مخاطر سعر الفائدة و مخاطر سعر المصرف و مخاطر 

 .الاستثمار في الأوراق المالیة 

 تعمیق الاھتمام بنوعیة الأصول و كفایة المخصصات الواجب تكوینھا :  

الأصول و كذا المخصصات أعطت الاتفاقیة اھتماما كبیرا لنوعیة 
  .الواجب تكوینھا لكل أصل من الأصول أو الدیون المشكوك في تحصیلھا

و ذلك لأنھ لا یمكن أن یفوق معیار كفایة رأس المال لدى أي بنك الحد 
ما لم تتوافر لدیھ مخصصات أو مؤونات كافیة في نفس % 8الأدنى المقرر ب 

ثم یأتي بعد ذلك تطبیق معیار كفایة الوقت، فمن الضروري كفایة المخصصات أولا 
 .رأس المال

 

 

 

 

 

 

 
 مرجع سابق,العولمة واقتصادیات البنوك : عبد المطلب عبد الحمید  -)1( 
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  :تقسیم دول العالم إلى مجموعتین من حیث أوزان المخاطرة

  :طبقا لاتفاقیة بازل أصبح العالم مقسما إلى مجموعتین من الدول        

مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة و دول ذات ترتیبات  -
 : خاصة مع صندوق النقد الدولي

و ھي مجموعة الدول التي رأت اللجنة أنھ إذا زادت الإیداعات لدى 
بنوكھا أكثر من سنة، فإن وزن المخاطر یقل عن الوزن المخصص لباقي الدول و 
بالتالي تعتبر ھذه الدول أقل مخاطر من باقي دول العالم، وتضم ھذه المجوعة الدول 

،  و الدول التي OECDیة كاملة العضویة في منظمة التعاون الاقتصادي و التنم
لھا علاقة أو ارتباطات مع صندوق النقد الدولي مع استبعاد أي دولة و لمدة خمس 

و ھذا الشرط یسمح  سنوات من ھذه المجموعة إذا ما قامت بجدولة دیونھا الخارجیة
دوما بانسحاب أو دخول أعضاء جدد للمجموعة التي تتكون حالیا من بلجیكا، كندا، 

نیا، إیطالیا، الیابان، لوكسمبورغ، ھولندا، السوید، سویسرا، المملكة فرنسا، ألما
 .أ، ایرلندا، أیسلندا، إسبانیا، أسترالیا، البرتغال، الیونان.م.المتحدة، الو

 :مجموعة الدول الأخرى في العالم -

و تشمل باقي دول العالم، و ینظر إلیھا على أنھا ذات مخاطر أعلى من 
  .دول المجموعة الأولى

 وضع أوزان ترجیحیة مختلفة لدرجة مخاطر الأصول:  

و الوزن الترجیحي یختلف باختلاف الأصل من جھة و كذا باختلاف 
الملتزم بالأصل أي المدین، و قد وضعت الاتفاقیة خمسة أوزان للمخاطرة عند 

، %100، %50، %20، %10صفر، : حساب معیار كفایة رأس المال و ھي
، و القروض الممنوحة سواء للقطاع %0وزنھا الترجیحي فمثلا النقدیة لدى البنك 

، فھذه الأوزان لا تعني أن الأصل %100الخاص أو العام وزنھا الترجیحي 
المرتبط بھا ھو أصل مشكوك في تحصیلھ و إنما ھي فقط أسلوب للتفرقة بین أصل 

  .و آخر مما یسمح بتكوین المخصصات اللازمة

 - العرضیةوضع معاملات تحویل الالتزامات:  

حیث یلاحظ أنھ بعد تحویل الأصول التي تمثل ائتمان مباشر ممنوح 
أساسا للغیر إلى أصول خطرة مرجحة بأوزان باستخدام أوزان المخاطرة المشار 

  إلیھا سابقا بالمقابل ترى الاتفاقیة أن ینظر إلى الالتزامات العرضیة التقلیدیة على 
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علیھ انتقال أموال من البنك إلى الغیر أنھا ائتمان غیر مباشر لا یترتب 
أي أنھ أقل خطورة من الائتمان المباشر و لكن تتم  تسویة ھذه الالتزامات أو تتحول 

  :إلى ائتمان مباشر في المستقبل و تتم التسویة كما یلي

تحویل الالتزام المصرفي إلى ائتمان مباشر باستخدام معامل التحویل الذي  .1
 .ا لطبیعة الالتزام ذاتھیحدد درجة المخاطر وفق

یتم تحویل الائتمان المباشر الناتج سابقا إلى أصل خطر فعلى سبیل المثال  .2
 ) =من الأوزان الخمسة(وزن ترجیحي % 10* معامل تحویل % 20

 .قیمة الالتزام العرضي% * 2 
و الناتج یوضع في مقام معیار كفالة رأس المال في معاملات ترجیح 

  :أو التعھدات خارج المیزانیة في الجدول التاليالالتزامات العرضیة 
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حیث تحسب أوزان المخاطرة بالنسبة للأصول حسب النسب الخمسة 
  %100، %50، %20، %10، %0: الموضحة في الجدول الآتي

  نوعیة الأصول  درجة المخاطرة

0%  

  
من الحكومات المركزیة و البنوك المركزیة  المطلوبات+النقدیة 

و المطلوبات بضمانات نقدیة و بضمان أوراق مالیة صادرة من 
المطلوبات والمضمونة من حكومات دول + الحكومات
OCDE.  

  

10%  

  
المطلوبات من مؤسسات حكومیة أو مؤسسات القطاع العام و 

  .القروض المضمونة من تلك المؤسسات
  

20%  

  
بنوك التنمیة أي ضمانات تصدر على ھذا النوع  المطلوبات من

   OCDEمن البنوك و بنوك من دول 
  النقدیة في طریق التحصیل

  

50%  
  

  قروض مضمونة برھون عقاریة یستغلھا ملاكھا
  

100%  

  
مطلوبات + جمیع الأصول الأخرى بما فیھا القروض التجاریة 

و  OCDEمطلوبات من خارج دول + من القطاع الخاص 
مطلوبات من شركات + یتبقى عن استحقاقھا أكثر من عام 

  القطاع العام
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 ) الأصل(قیمة الالتزام * الوزن الترجیحي  -
  .یوضع في مقام عند احتساب معدل كفایة رأس المال

و معاملات الترجیح للتعھدات خارج المیزانیة أو الالتزامات العرضیة 
 كالآتي

  

  البنود  أوزان المخاطرة

  )مثل الضمانات العامة للقروض(بنود مثیلة للعروض   100%

خطابات الضمان تنفیذ ( بنود مرتبطة لمعاملات حسن الأداء   50%
  )عملیات مقاولات و توریدات

بنود مرتبطة بمخاطر قصیرة الأجل تتم بالتصفیة الذاتیة   20%
  )الإعتمادات المستندیة(

 

 على ھذا الأساس یصبح معدل كفایة رأس المال حسب مقررات لجنة 
  : بازل كما یلي

 
  )                              2شریحة +  1شریحة (رأس المال 

 مجموع التعھدات و الالتزامات بطریقة مرجحة الخطر
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≤   8%  



 111 

 
 
 

و تفترض المثال التالي لحساب أوزان الأخطار المرجحة لعناصر 
  31/12/2003لبنك البركة بتاریخالمیزانیة و عناصر خارج المیزانیة 
  103: المبالغ

  

  العناصر

  مبلغ إجمالي
اھتلاكات و 

مخصصات و 
  مؤونة

ضمانات 
  مبلغ صافي  مقبوضة

معامل 
الترجیح 

%  

 الخطر المرجح

  )4(  )3(  )2(  )1(  العناصر
  

4=1 -2-3  

)5(  )6(  
6=4*5  

الصندوق و 
عناصره 
  الملحقة

397444      397444  0  0  

دیون على 
بنك الجزائر، 

مركز 
الصكوك 
البریدیة، 
الخزینة 
  العمومیة

7137981      7137981  0  0  

دیون على 
مؤسسات 

ائتمانیة داخل 
  الجزائر

508072      508072  5  

  
  

25404  

دیون على 
مؤسسات 

ائتمانیة 
  الجزائرخارج 

34590      34590  20  

  
  
  

6918  
  

  

  

دیون على 
الزبائن و 

  الأفراد
21926723  1007183  11709149  9210391  100  

  
9210391  

  100  510242    233697  743939  أصول ثابتة

  
  

510242  
  

  /  17798720  11709149  1240880  30748749  المجموع
  

9752954  
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  البركة الجزائريحساب رأس المال الأساسي لبنك 
  

  )دج(المبلغ   الأساسي المال

  500000000  رأس المال الاجتماعي

  1123853000  احتیاطات غیر معلنة

  553335000  صندوق الأخطار العامة

  250417000  )ربح غیر موزع(نتیجة السنة 

  6818000  قیمة قید الاستغلال) -(یطرح 

  2420787000  مجموع رأس المال الاجتماعي
  

 
  حساب أوزان الأخطار المرجحة لعناصر خارج المیزانیة

  31/12/2003: لبنك البركة الجزائري بتاریخ
  106: المبالغ

مبلغ   العناصر
ضمانات   مخصصات  إجمالي

  مقبوضة
مقابل 

ضمانات 
  مقبوضة

مبلغ 
  صافي

معامل 
الترجیح 

%  

الخطر 
المكافئ 
  للائتمان

معامل 
الترجیح 

%  
 الخطر
  المرجح

  
)1(  )2(  )3(  )4(  

  
  

)5(  
)4+3+2(-

1 =5  

)6(  
  

)7(  
7=5*6  

)8(  )9(  
8*7=9  

عناصر خارج المیزانیة 
  ذات خطر ضعیف،
  ذات خطر معتدل،

  تعھدات لصالح العملاء

8.749  2.779  43    5.927  20  1.185  100  1.185  

  عناصر خارج المیزانیة
  ذات خطر متوسط،

  تعھدات لصالح العملاء
328  199      129  50  65  100  65  

خارج المیزانیة  عناصر
  ذات خطر مرتفع،

  تعھدات لصالح العملاء
203  81      122  100  122  100  122  

  1.372    1.372    6.178    43  3.059  9.280  المجموع
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یمكن توضیح طریقة احتساب معدل الملاءة المصرفیة أو ما : من خلال ھذا المثال
  .RATIO COOK: یسمى بـ

  : و ذلك بالعلاقة التالیة

                                                                    =RATIO COOK 

  

تعھدات خاصة بخارج + ة مجموع التعھدات یقصد بھا التعھدات الخاصة بالمیزانی
                                                                                   المیزانیة

   2.420) 10(6:=رأس المال الصافي للبنك كما حسب سابقا من المثال: إذن

  6 10*  11.124=  6 10) * 1.372+  9.752= (و مجموع التعھدات 

    : إذن
ଶ.ସଶ଴

ଵଵ.ଵଶସ
 =RATIO COOK  

RATIO COOK = 21,75% > 8%  

  ولدینا أیضا بنك التنمیة المحلیةBDL   و حساب معدل كفایة رأس
 2009-2008-2007-2006لسنوات  )  ratio de solvabilité(المال

  حسب الجداول التالیة مع العلم أن المبالغ  مرجحة بأوزان المخاطرة بنفس
 .الطریقة المستعملة في بنك البركة

   والملاحظ من خلال النسب أن البنكین یولیین اھتماما كبیرا  لھذا المعدل
 .  في المئة  8بحیث نسبتھ تفوق 

  :2006 سنة  BDLبنك 

 

Montant Code Libelle 
11298130 
6538466 
4794411 

32747 
 

 
100912279 

94510835 
6401443 

P
C 
H 
K 
 
 

R 
L 
M 

143 
117 
125 
142 

 
 

144 
123 
320 

Fonds propres nets P= (C+H+K) 
Fonds propres de base 
Fonds propres complémentaires 
Déductions des parts et créations sub 
banques et ET financiers 
 
Risques pondérés R= (L+M) 
Risques du bilan 
Eléments ou hors bilan 

11.20 % S 145 Ratio de solvabilite ; S= (P/R) en % 
 

 

  للبنكرأس المال الصافي            

  مجموع التعھدات و الالتزامات مرجحة الخطر 
8% ≥ 
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 :2007 سنة BDLبنك 

Montant Code Libelle 
14851405 
7441148 
7441148 

80891 
 
 

120398381 
113567495 

8830805 

P
C 
H 
K 
 
 

R 
L 
M 

143 
117 
125 
142 

 
 

144 
123 
320 

Fonds propres nets P= (C+H+K) 
Fonds propres de base 
Fonds propres complémentaires 
Déductions des parts et créations sub 
banques et ET financiers 
 
Risques pondérés R= (L+M) 
Risques du bilan 
Eléments ou hors bilan 

 S 145 Ratio de solvabilite ; S= (P/R) en % 
 :2008 سنة BDLبنك 

Montant Code Libelle 
33864852 
19443479 
13944064 

32691 
 
 

144091464 
137944985 

6146479 

P
C 
H 
K 
 
 

R 
L 
M 

143 
117 
125 
142 

 
 

144 
123 
320 

Fonds propres nets P= (C+H+K) 
Fonds propres de base 
Fonds propres complémentaires 
Déductions des parts et créations sub 
banques et ET financiers 
 
Risques pondérés R= (L+M) 
Risques du bilan 
Eléments ou hors bilan 

23.15 % S 145 Ratio de solvabilite ; S= (P/R) en % 
 :2009  سنة  BDLبنك 

Montant Code Libelle 
34311436 
20435738 
13909174 

33477 
 
 

167146363 
167870355 

7276008 

P
C 
H 
K 
 
 

R 
L 
M 

143 
117 
125 
142 

 
 

144 
123 
320 

Fonds propres nets P= (C+H+K) 
Fonds propres de base 
Fonds propres complémentaires 
Déductions des parts et créations sub 
banques et ET financiers 
 
Risques pondérés R= (L+M) 
Risques du bilan 
Eléments ou hors bilan 

19.59 % S 145 Ratio de solvabilite ; S= (P/R) en % 
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  المال المصرفيوضع مكونات كفایة رأس:  

بذلك أصبح الإطار الجدید لكفایة رأس المال المصرفي یتكون من 
  )1(: المعادلة التالیة

رأس + رأس المال الأساسي = رأس المال المصرفي لمعیار الكفایة 
  :المال المساند أي أن رأس المال تبعا لاتفاقیة بازل أصبح یتكون من مجموعتین

و الذي یتكون من رأس المال : رأس المال الأساسي :المجموعة الأولى
  .الأرباح+ الاحتیاطات + المدفوع 

)2(تسمى رأس المال المساند :المجموعة الثانیة
   

احتیاطات إعادة + الاحتیاطات الغیر معلنة = حیث رأس المال المساند 
القروض + المخصصات المكونة لمواجھة أي مخاطر غیر محددة + تقییم الأصول 

  .أدوات رأسمالیة أخرى+ لمساندة ا

  :و یمكننا شرح أطراف ھذه المعادلة على النحو التالي

و یقصد بھا الاحتیاطات التي لا تظھر عند نشر  :الاحتیاطات الغیر معلنة -
بیانات الحسابات الختامیة للبنك و خاصة من خلال جدول الأرباح و 
الخسائر و یشترط في ھذه الاحتیاطات أن تكون مقبولة من طرف 
السلطات الرقابیة أي البنك المركزي و تنشأ ھذه الاحتیاطات نتیجة تقییم 

لتوضیح ذلك ،مباني البنك   یة و كمثالالأصول بأقل من قیمتھا الجار
یحسب إھتلاكھا في سنة اقتنائھا رغم أن عمرھا الافتراضي یمتد إلى 

 .سنوات عدیدة 
و یتم التعرف على ھذه الاحتیاطات  :احتیاطات إعادة تقییم الأصول -

عندما یتم تقییم مباني البنك أو الاستثمارات في الأوراق المالیة بقیمتھا 
سوقیة بدلا من قیمتھا الدفتریة أو الاسمیة ، و في ھذا المجال الحالیة أو ال

تشترط اتفاقیة بازل أن تكون أعادة تقییم الأصول مبني على أسس 
من مخاطر  للتحوط% 55معقولة و أن یتم تخفیض فرق التقییم بنسبة 

 .أسعار ھذه الأصول في السوق تذبذب 

 

 

 

 
  
  مرجع سبق ذكره:واقتصادیات البنوكالعولمة : عبد الحمید عبد المطلب   -)1(
 2010مدى تكیف النظام المصرفي الجزائري مع معاییر لجنة بازل جامعة المسیلة :رسالة ماجستیر :لعراف فایزة  -)2(
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تعتبر : لمواجھة أي مخاطر عامة غیر محددة  :المخاطر المكونة -
المخصصات المكونة لمواجھة أي مخاطر عامة غیر محددة بمثابة 
احتیاطات ، حیث لا تواجھ ھذه المخصصات ھبوط محدود في قیمة 
الأصول بذاتھا و لعل المثال الواضح على ذلك ھو مخصصات المخاطر 

 .العامة للتسھیلات الائتمانیة المنتظمة 
  :  وض المساندةالقر -

و قد أتاحت اتفاقیة بازل ھذا النوع من القروض الذي یطرح في صورة 
سندات ذات أجل محدد لكي تكون ضمن رأس المال المساند و یشترط في ھذه 

من قیمتھا  كل % 20سنوات ، على أن یخصم  05القروض أن لا یزید أجلھا عن 
الاعتماد على ھذا النوع من القروض سنة ، و الھدف من ذلك محاولة البنك تخفیض 

  .كأحد مكونات رأس المال المساند كلما اقترب أجل استحقاقھا 

و من خصائص ھذا النوع من القروض في شكل سندات ان تسدد 
لمستحقیھا بعد سداد حقوق المودعین بالبنك و قبل سداد ما قد یستحق للمساھمین بھ 

  .و ذلك في حالة إفلاس البنك

مساندة أخرى لیس لھا أجل محدد و ھي التي یتم تداولھا  و ھناك أصول
  .من خلال الأسواق الثانویة

  :ایجابیات و سلبیات الاتفاقیة

I – إیجابیات معیار كفایة رأس المال.  

  :أھم إیجابیات المعیار فیما یلي تتمثل 

ت في قدرة الإسھام في دعم استقرار النظام المصرفي العالمي و إزالة التفاو -1
  .المصارف على المنافسة 

المساعدة في تنظیم عملیات الرقابة على معاییر رأس المال في المصارف و  -2
  .واقعیة  أكثرجعلھا 

لم یعد المساھمون في المشروعات المصرفیة مجرد حملة أسھم ینتظرون  -2
العائد منھا على غرار المشروعات الأخرى بل أقحم ذلك المعیار مساھمة 

المال بزیادة الأصول  رأسفي صمیم أعمالھا حیث أن وجود زیادة  البنوك
الخطرة مع تصاعد الاھتمام بسلامة المراكز المالیة للبنوك ضاعف من 
مسؤولیة الجمعیات العمومیة في اختیار مجالس إدارة البنوك و اتخاذ 

زیادة رأس مال البنك القرارات المالیة المناسبة حتى لو اقتضى الأمر
ت جدیدة من أموال المساھمین الخاصة عند تعرض البنك لمخاطر بمساھما

وفق تقدیر الجھات الرقابیة ،و ھو ما من شانھ الوصول إلى دور أكثر فاعلیة 
 .للمساھمین بما یساند الجھات الرقابیة في عملھا بل و یساند البنوك ذاتھا
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تكوین فكرة  أصبح في المتاح للمساھم العادي أو لرجل الشارع القدرة على -4
ن خلال أسلوب متفق على مكوناتھ سریعة عن سلامة المؤسسات المالیة و ذلك م

  .ین دول و أخرى أو بین بنك و آخرعناصره دولیا و بذات الصورة بو

اتجاھا إلى الأصول ذات  أكثرسیدعو تطبیق المعیار إلى أن تكون البنوك  -5
قد یترتب علیھ الارتفاع النسبي المعامل الأقل من حیث درجة المخاطرة ، و ھو ما 

في درجة الأمان من أصول البنوك حیث ستضیف البنوك ضمن تكلفة حیازة 
الأصول ما یقتضیھ الأمر في الاحتفاظ برأسمال مقابل ، بل ربما ستسعى أیضا إلى 
بیع الأصول الخطرة و استبدالھا بأصول أقل مخاطرة ،إذا ما صعب علیھا زیادة 

  .عناصر رأس المال 

II –  سلبیات معیار كفایة رأس المال:  

قد یكون الثمن الذي یختاره بنك للالتزام بمعیار كفایة رأس المال ھو عدم تكوین  -1
المخصصات الكافیة ، ذلك إذا لكم تكن الدولة تتبع سیاسات موحدة و ملزمة في 

فإذا ما قام بنك ما باتباع الأسلوب . تصنیف الأصول و احتساب المخصصات 
ار إلیھ فإن ذلك قد یعني تضخم الأرباح لزیادة الاحتیاطات و ھو ما من شانھ المش

أن یسرع باستنزاف البنك ، لذا یتعین متابعة كفایة المخصصات المكونة من جانب 
  .جھات الرقابة 

قد یحاول أحد البنوك التھرب من الالتزام بالاتجاه إلى بدائل الائتمان التي  -3
غفال تضمینھا لمقام النسبة ، الأمر الذي ینبغي تندرج خارج المیزانیة مع إ

 .متابعتھ من جانب سلطات الرقابة 

تعد أھم سلبیات المعیار المذكور ھي إضافة تكلفة إضافة على المشروعات  -
المصرفیة تجعلھا في موقف أضعف تنافسیا من المشروعات غیر المصرفیة التي 

رأس المال بما یتطلبھ من تكلفة  تؤدي خدمات شبیھة إذ یتعین علیھا زیادة عناصر
وحدة نقدیة  100و لإیضاح ذلك نشیر إلى أن كل . عند زیادة الأصول الخطرة 

 و حدات نقدیة ، فلو كان 8أصول خطرة تتطلب زیادة عناصر رأس المال بمقدار 

فان التكلفة المترتبة على تطبیق المعیار تصبح % 15سعر الفائدة السائد في السوق 
 ضاف إلى تكلفة الحصول على الأموال اللازمة للحصول علىوحدة ت 1.2

یضیق بین تكلفة الموارد  الاستخدام في أصول خطرة ، و ھو ما یجعل الھامش
  .عائد الاستخدامات و

الأصول ( كما یعاب على الاتفاقیة أنھا تخوفت كثیرا من الاستثمارات   
لنظرة الرأسمالیة و ھذا بسبب ا% )  100( و أعطتھا وزنا كبیرا ) الثابتة

  .للمصارف حیث تعتبرھا مصارف تمویل و لیست مصارف تنمیة 

في جانب الأوزان أخذت بعین الاعتبار التوجھ السیاسي للدول ، حتى  ²كذلك  
و لو لم تصرح بذلك، فلا یعقل أن تكون دولة كالصین مثلا و ھي رابع دولة من 

 . اطر العالیةحیث التقدم الاقتصادي ثم تصنف مع الدول ذات المخ
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  )1(:2اتفاقیة بازل 

، فبعد وضع نسبة  88 1ھناك عدة تعدیلات أدخلت على اتفاقیة بازل
احتساب كفایة رأس المال السابقة رأت المصاریف ضرورة إعادة النظر في كیفیة 
الحساب و ذلك مقابل المخاطر المتنوعة التي أصبحت تتعرض لھا خاصة في ظل 

و التي : أبرزھا مخاطر السوق ) المشتقات(المالیة الحدیثة  انتشار التعامل بالأدوات
تتعلق بظروف و درجات عدم التأكد عند حساب العوائد و المكتسبات الناشئة من 
تغییرات السوق المرتبطة بأسعار الأصول و أسعار الفائدة و تقلبات أسعار الصرف 

التخلص منھا ھي تلك المخاطر التي یصعب  نقصدھا، حیث مخاطر السوق التي 
مخاطر محفظة الأوراق   من خلال إستراتیجیة التنویع التي تستخدم لتحوط من

  .المالیة مثلا

و لذلك أصدرت لجنة بازل اتفاقیة خاصة لاحتساب الملاءة المتعلقة 
نشرت اللجنة اقتراحات أولیة  1999و في عام  1996بمخاطر السوق فقط سنة 

 1988یحل محل اتفاقیات ) كفایة رأس المال( لإطار جدید لقیاس الملاءة المصرفیة
تقدمت اللجنة بمقترحات أكثر تحدیدا و تفصیلا حول ھذا  2001جانفي  16و في 

 .الإطار الجدید

  :و یقوم الاتفاق الجدید على ثلاثة أسس ھي

طریقة مستحدثة لحساب كفایة رأس المال المرجح و اللازم لمواجھة مخاطر  -1
 .مخاطر الائتمانالسوق و مخاطر التشغیل و 

ضمان وجود طریقة فعالة للمراقبة و المراجعة أي أن یكون البنك و غیره  -2
من المؤسسات المالیة خاضعة لإشراف الجھات الرقابیة الآلیة للتقییم الداخلي 

 :لتحدید رأس المال و ذلك من خلال
 .تقییم المخاطر المرتبطة بذلك -

اره و ھذا یتطلب من أي بنك أو نظام فاعل لانضباط السوق و السعي إلى استقر
مؤسسة أن تقوم بالإفصاح عن رأسمالھا و مدى تعرضھا للأخطار و الطرق المتبعة 
لتحدید حجم الخطر حتى یكون عملاء ھذه المؤسسات و دائنو ھا على علم بھا و 
لیتمكنوا من تقدیر المخاطر التي یواجھونھا نتیجة تعاملھم مع ھذه المؤسسات و 

 البنوك

نسبة لكفایة رأس المال سمحت ھذه التعدیلات الجدیدة للبنوك بوضع نماذج و بال
داخلیة لتحدید رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر السوق تختلف من بنك لآخر حسب 
حجم المصارف و قدرتھا على التعامل مع تلك المخاطر، و مع أن الاتفاق الجدید 

 1كما ورد في اتفاقیة بازل % 8 أبقى على معدل الملاءة المصرفیة الإجمالیة عند
 .إلا أنھ أدخل بعض التعدیلات على عناصر ھذه النسبة

 
المنظومة المصرفیة  الجزائریة ومتطلبات استیفاء مقررات لجنة :بعنوان:رسالة ماجستیر :عبد الرزاق حبار  -)1(

 .2005حسیبة بن بوعلي  الشلف  سبتمبر :بازل
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قصیر الأجل لیدخل ضمن الشریحة  الرتبةسمح للبنوك بإصدار دین متأخر  -
الثالثة لرأس المال و ذلك لمواجھة جزء من مخاطرھا السوقیة و بذلك یصبح 

  .رأس المال الإجمالي للبنك یتكون من الشریحة الأولى

رأس ) + غیر الموزعة(الأرباح المحتجزة + الاحتیاطات + رأس المال المدفوع (
رأس المال +  88سنة  1ھو محدد في اتفاقیة بازل كما ) المال المساند أو التكمیلي

  :و الذي یشترط فیھ) الدین متأخر الرتبة قصیر الأجل(الشریحة الثالثة 

أن یكون على شكل قروض مساندة لھا فترات استحقاق أصلیة لا تقل عن  -
 .سنتین موجھة خصوصا لمواجھة المخاطر السوقیة

دفع فائدة ھذا النوع  الخضوع لنص التجمید الذي ینص على عدم جواز -
من القروض أو أصل الدین أیضا إذا كان ھذا الدفع سوف یخفض من 

 .رأس المال البنك إلى حد أدنى على متطلباتھ الرأسمالیة
الشریحة الثالثة من رأس + و مع ذلك یشترط أن یكون الشریحة الثانیة  -

 .رأس المال الشریحة الأولى< المال 

أنھ عند احتساب نسبة رأس المال الإجمالیة  2بازل و أوضحت الاتفاقیة الأخیرة 
 یتم إیجاد صلة رقمیة بین مخاطر الائتمان و مخاطر السوق عن طریق

ثم إضافة الناتج إلى مجموع الأصول  12.5ضرب مقیاس المخاطرة السوقیة في 
  .المرجحة بأوزان المخاطرة

و بما أن المخاطرة السوقیة تختلف من بنك لآخر فقد وجدت اللجنة 
 Valueطرق إحصائیة نمطیة لقیاس ھذه المخاطرة منھا القیمة المقدرة للمخاطرة 

at Risk var عدلة لحساب كفایة رأس المال كما یليإذن تصبح العلاقة الم:  
  = معدل كفالة رأس المال

   

                                                                                             
  :VARنماذج قیاس القیمة المقدرة للمخاطر       

المفتوحة ھذه الطرق تصمم لتقدیر الخسائر المحتملة في صافي المراكز 
اعتمادا على التحلیل الإحصائي لتقلبات الأسعار الیومیة خلال مدة سنة سابقة على 

مخاطر سعر الفائدة في صافي المراكز المفتوحة : الأقل و أھم مخاطر السوق
  .بغرض التجارة و مخاطر سعر الصرف بغرض الاستثمار طویل الأجل

  :لیةالعوامل التا VARو یراعى عند التعامل مع نموذج 

 .ألا تقل مدة الاحتفاظ بالمركز مفتوحا عن عشرة أیام -

 

 

  )3الشریحة+2الشریحة+1الشریحة(إجمالي رأس المال 

  12.5* مقیاس المخاطرة السوقیة + الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة
≤ 8% 
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یستند في حساب الانحراف % 99مراعاة معامل ثقة لا تقل عن  -

المعیاري للبیانات الإحصائیة المدرجة بالبرنامج و كلما زاد ھذا المعامل 
 .كلما زادت نسبة رأس المال المطلوب

التقدیرات أي محاولة إجراء اختبارات من فترة لأخرى لاختبار دقة  -
تصور ظروف حدوث أزمات و لعل المثال الواضح في ھذا الشأن أن 
التقلبات في الأسعار لا یمكن استنتاجھا من التحلیل الإحصائي في 
الماضي فقط، حیث من الممكن أن یتأثر السوق بظروف سیاسیة مفاجئة 

من  و ھو ما یفقد النموذج أھمیتھ و بالرغم من صیغة النموذج لابد
 .مراعاة التقلبات الحادة في الأسعار

  :و یمكن تلخیص ھذه المقاییس كما یلي 

 .یومیا VARضرورة تقدیر نموذج  -
 .فترة متابعة تقلبات الأسعار لمدة سنة على الأقل -
 .مدة الاحتفاظ بالمركز مفتوحا عشرة أیام -
 %.99استخدام معامل ثقة  -
 .للیوم السابق VARتقدیر  -
 .یوما سابقة 60لـ VARحساب متوسط  -

  :و لإیضاح ذلك یمكن افتراض المثال التالي

 .ملیون دولار 20و التي تمثل الخسائر المحتملة  VARقیمة  -
 .ملیون دولار 12یوما سابقة حوالي  60خلال  VARقیمة متوسط  -

  :و بالتالي یكون التقدیر كما یلي

ى درجات عل 3یوما سابقة مضروب في معامل یبلغ  60لـ  VARقیمة 
یمثل  01إلى  0أن یضیف البنك مطبق النموذج معامل إضافي تتراوح درجتھ من 

ھذا المعامل مدى اتفاق التوقعات مع النتائج الفعلیة و یكون التقدیر على النحر 
 :التالي

  .ملیون دولار 48= 4*  12)=درجة3+1* ( 12

و ملیون دولار  20و ھي أكبر من القیمة المتوقعة أو المقدرة البالغة 
ملیون دولار متوقعة  48البنك في ھذه الحالة سوف یأخذ بالاعتبار القیمة الأكبر أي 

  .للخسائر

 :معیار كفایة رأس المال و أھمیتھ طبقا لاتفاقیة بازل: المبحث الثاني

و لكن كبدایة سوف نتطرق إلى موضوع رأس المال في المصرف من 
لمصرف و أھم المبادئ التي یمكن خلال معرفة مفھوم رأس المال و أھمیتھ بالنسبة ل

من خلالھا قیاس كفایة رأس المال في المصارف و حسب متطلبات لجنة بازل 
 .للرقابة المصرفیة
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 :مفھوم رأس المال المصرفي .1

اتفق الكثیر من الاقتصادیین على أن رأس المال ھو عبارة عن 
إلى المكاسب رات الأصلیة إضافة الموجودات الصافیة للمصرف و تضم الاستثما

  )1(.الأرباحو

البعض یعرفھ على أنھ مجموعة قیم الأسھم العادیة یضاف إلیھا و
  .الاحتیاطات على اعتبار أنھا أرباح ناتجة عن سنوات سابقة

البعض الآخر عرف رأس المال على أنھ مجموع المبالغ التي و
لغرض بالإمكان تأسیس الشركة أو المصرف و التي یقوم أصحاب المصرف بدفعھا 

التأسیس و البدء بعملیة شراء المباني و الموجودات الأخرى و دفع المرتبات و منح 
  .القروض أو شراء أسھم لحین ورود أو استقطاب ودائع

 :وظائف رأس المال في المصرف .2

الھدف الأساسي كما ھو معروف للبنوك المركزیة ھو إیجاد جھاز 
على موضوع كفایة رأس المال لیھ فإنھا تؤكد عمصرفي قوي و مستقر و سلیم و 

  :للمصرف لما لھ من أھمیة في امتصاص الخسائر و من وظائف لرأس المال ما یلي

  شراء الموجودات الثابتة و دفع المرتبات في بدایة النشاط و كذلك في
 .التوظیف و منح القروض

  تدعیم المصرف و تقویة مركزه المالي في مواجھة الخسائر التشغیلیة ففي
 .سار المصرف فإنھ یقلل من خسائر المودعینحالة إع

 یوفر الثقة و الاطمئنان بالجھاز المصرفي. 
  یعطي دعما للسلطات الرقابیة و یدعم ثقة العملاء بقدرة المصرف على

 .تسدید التزاماتھ في الظروف الطارئة

و كلما زادت نسبة مساھمة أي شخص أو مالك من المساھمین فإن القوة 
 بعدد أسھمھ التي یمتلكھاالتصویتیة تتحدد 

  :أھمیة رأس المال في المصرف .3

كما سبق أن عرفنا بأن رأس المال ھو عنصر حیوي من عناصر توفیر 
الحمایة للمودعین من أي خسائر قد تحدث في حالة انخفاض أسعار الأوراق المالیة 
أو الفشل في تحصیل بعض القروض كما یعتبر من المتطلبات الأساسیة لأي وظیفة 

 .شغیلیةت

 

 

 
 .2009دار صفاء للنشر والتوزیع عمان  طبعة  الواقع والتطبیقات العملیة,ادارة المصارف :صادق راشد الشمري  -)1(
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بحیث أن السلطات الرقابیة أو البنوك المركزیة لا تمنح أي ترخیص أو 
إجازة ممارسة النشاط إذا لم تتوفر لدى المصرف حد أدنى من رأس المال و ھذه 

  :الأھمیة تتأتى من كونھ

 الدرع الحصین للمصرف من ناحیة المودعین في حالة انخفاض الأموال. 
 الأصول الثابتة (ثمارات المصرف یعتبر مصدر جید و فاعل لتمویل است

 .اللازمة لتشغیل المصرف) الأجھزة و الآلاتو
 لھ أھمیة في تغطیة و تحمل الخسائر الناجمة عن العملیات التشغیلیة. 
 یدعم الثقة من ناحیة المقترضین و الدائنین. 

نشیر إلى أن لجنة بازل للرقابة المصرفیة قد حددت بأن لا تقل كفایة 
و ذلك لمواجھة الخسائر المحتملة و المتوقعة عن % 8رأس المال للبنك عن 

الأنشطة المصرفیة، فمن وجھة نظر البنوك المركزیة إلى البحث دائما عن 
أموال المودعین و لذلك نجدھا دائما تسعى إلى إصدار تعلیمات  استراتیجیات حمایة

  .تدعوا إلى زیادة رأس المال

 المركز المالي للبنك من خلال كفایة رأس المال  قیاس سلامة:   

تعد مسألة قدرة رأس المال على تحقیق السلامة و المتانة في المركز 
دارة أن تبحث باستمرار في المالي للبنك من أولى الاھتمامات و لذا یتطلب على الإ

ھذه الكفایة لكي لا تتسرب المخاطر إلى أموال المودعین و من ھذا الإطار لابد من 
تحدید حجم الأموال التي یتم توظیفھا في الاستثمارات و كذلك دراسة و تحلیل 

  )1(.المخاطر المرتبطة بذلك

و  یةلجان مالو نظرا لھذه الأھمیة التي أولیت لرأس المال في البنك نجد 
مصرفیة على المستوى الدولي اھتمت بھذا المجال و قد حددت لجنة بازل للإشراف 

بحیث ) الأصول(المصرفي العلاقة بین رأس المال الممتلك و الموجودات في البنك 
  %.8لا تقل عن 

ذلك تھدف زیادة كفاءة رأس المال في المصارف على مواجھة بو 
  .المصرفیةالخسائر المحتملة في الأنشطة 

و من أھم المؤشرات المستخدمة في قیاس كفایة رأس المال فضلا عن 
  :المؤشر السابق للجنة بازل نذكر

نتعرف من خلال ھذا المؤشر على  :رأس المال الممتلك إلى مجموع الودائع .1
 .مدى كفایة رأس المال الممتلك في مواجھة السحوبات المحتملة من الودائع

 

 
ر، دار إدارة البنوك، مدخل كمي واستراتیجي معاص: مؤید عبد الرحمان الدوري -د الحسیني و فلاح حسن - د )1(

 .2000وائل للنشر والتوزیع طبعة 
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حیث أن الموجودات  :رأس المال الممتلك إلى مجموع الموجودات العاملة .2
العاملة ھي تلك الموجودات التي تعمل على تولید الأرباح أي الإیرادات مع 

حقیق خسائر معینة و لذلك فإن ھذا المؤشر یعكس مدى كفایة رأس احتمال ت
 .المال الممتلك في مواجھة الخسائر المتوقعة في الموجودات العاملة

یمكن أن یتم تصنیف  :رأس المال الممتلك إلى الموجودات ذات المخاطرة .3
 : الموجودات إلى نوعین

 

لحكومیة و إلى حد الموجودات عدیمة المخاطرة كالسندات ا :النوع الأول -
 .ما النقدیة لدى البنك المركزي و النقد في الصندوق

فھي الموجودات ذات المخاطر و تمثل الموجودات  :أما النوع الثاني -
التي یتوقع أن تتعرض إلى مخاطر معینة و لذلك فإن الموجودات ذات 
المخاطر یمكن احتسابھا بشكل مباشر من میزانیة البنك أو من خلال 

 .وجودات عدیمة المخاطر من مجموع الموجوداتطرح الم
و عموما فإن ھذا المؤشر یعكس مدى قدرة و كفاءة رأس المال الممتلك 
في مواجھة الخسائر المحتملة في الموجودات ذات المخاطرة و یعد من 

 .المؤشرات المھمة و التي تعكس حسن توظیف الموارد المالیة
و یعكس مدى قدرة  :یة و الاستثماراتالممتلك إلى الأوراق المال رأس المال .4

رأس المال الممتلك على مواجھة الخسائر المحتملة في الأوراق المالیة و 
الاستثمارات قصیرة الأجل و یطلق على ھذا المؤشر مؤشر ھامش الأمان في 

 .مقابلة المخاطر الاستثماریة
تمثل الالتزامات العرضیة مجموع الحسابات خارج  :معدل الالتزامات العرضیة .5

المیزانیة العامة للبنك و غالبا ما تمثل مبالغ الإعتمادات المستندیة التي تظھر في 
الحسابات لتأدیة التزامات المستوردین المحلیین و یحتسب ھذا المؤشر بقسمة 

شر كان الالتزامات العرضیة على رأس المال الممتلك و كلما انخفض ھذا المؤ
ذلك إیجابیا من حیث قدرة البنك على الوفاء بالتزاماتھ العرضیة الناجمة أحیانا 

 .من متغیرات غیر محسوبة أو غیر مستقرة
یقصد برأس المال الحر مجموع  :رأس المال الحر إلى الموجودات العاملة .6

الأموال النقدیة و شبھ النقدیة المتاحة و یستخرج من طرح الموجودات الثابتة 
من رأس المال الممتلك، و بالتالي فإنھ یمثل الأموال التي یمكن توظیفھا أو 
استخدامھا في أنشطة استثماریة مربحة و ھذا المؤشر یعكس مدى قدرة رأس 

 .المال على التغطیة السریعة للخسائر المحتملة في الموجودات العاملة
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  :قواعد الحیطة المصرفیة: المبحث الثالث

   :المنشأ: لالمطلب الأو

یعود منشأ قواعد الحیطة المصرفیة إلى سلسلة أزمات الملاءة التي 
و جمعیات ) بریطانیا(عرفتھا البنوك الدولیة في الثمانینات، منھا بنك ھرتسل 

الادخار و الإقراض بالولایات المتحدة الأمریكیة، و ذلك بسبب الخطأ التقلیدي 
 الإقراض لآجال طویلة، و كذلك قبولالمتمثل في الاقتراض لآجال قصیرة و 

 الودائع لآجال قصیرة و استثمارھا في قروض عقاریة طویلة الأجل، و مع تحریر

سوق الفائدة على الودائع، أتیحت الفرصة للمودعین لتوظیف أموالھم في صنادیق 
الاستثمار التي تعمل في السوق النقدي، و ھكذا شھدت جمعیات الادخار و الإقراض 

 6حیث بلغت خسارتھا آنذاك (ا حادا في ودائعھا و في ھوامش أرباحھا انكماش
 ، و بالتالي)ملیون دولار

كانت ردة فعل السلطات الرقابیة آنذاك تھدف إلى التخفیف من حدة الأزمة، وأصبح  
من الضروري وجود قواعد للحیطة المصرفیة تقوم على أساس الرقابة العقلانیة، و 

د بمثابة الضامن لمنافسة محكمة ولحد معین من رأس مال من ثم كانت ھذه القواع
البنوك لمواجھة أزمات السیولة التي تنجر عن أنشطة الاقتراض المختلفة، فما ھي 

 المصرفیة؟) الحذر(إذن قواعد الحیطة 

  : المفھوم: المطلب الثاني

وقائیة للتسییر ) مقاییس(قواعد الحیطة المصرفیة ھي بمثابة معاییر 
امھا و التقید بھا بصفة دائمة من  طرف مؤسسات القرض سواء تعلق یجب احتر

بھدف تحقیق بنیة مالیة متوازنة الأمر بالملاءة، السیولة أو تسییر الخطر، و ذلك 
 .حد ملائم من رأس المالو

إن إرساء مثل ھذه القواعد على مستوى أنشطة البنوك یھدف أساسا إلى 
قوامھا حمایة النظام البنكي من  إرساء قواعد صلبة للرقابة المصرفیة

الأزمات التي تشكل عائقا أمام استمراره و رفع أدائھ، و من ثم حمایة 
 .جمھور المودعین و ضمان توازن النظام المالي بصفة عامة

إن بروز  :بروز أھمیة قواعد الحیطة المصرفیة في قانون النقد و القرض -1
أھمیة الحیطة المصرفیة تعود إلى قانون النقد و القرض، ھذا الأخیر الذي 
یعد بمثابة إسناد تشریعي للإصلاحات التي مني بھا النظام المصرفي، حیث 
جعل القانون المصرفي الجزائري في سیاق التشریعات المصرفیة المعمول 

 .بھا في البلدان المتطورة

قرض تم تأسیس سلطة نقدیة وحیدة تتمثل في فبموجب قانون النقد و ال
یتصرف تارة بصفة مجلس إدارة البنك المركزي، و ھو " مجلس النقد و القرض"

یمتلك عندئذ الصلاحیات العادیة الخاصة بمجلس الإدارة، و تارة أخرى یتصرف 
 بصفة نقدیة مكلفة 
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بالعمل على تحقیق المھام المنوطة بالبنك المركزي مع إصدار مختلف الأنظمة    

" مجلس النقد و القرض"المصرفیة، حیث من أھم الأنظمة التي تم اعتمادھا من قبل 
، بالأسس )Gestion Prudentielle(تلك التي تتعلق بتسییر المخاطر المصرفیة 

  :ة، و التي تم تأكیدھا من خلال تنظیمین ھماالعالمی

  الذي یحدد الحد الأدنى  1990جویلیة  04بتاریخ  01- 90التنظیم رقم
ملیون دج بالنسبة  500مبلغ  -:لرأس مال البنوك و المؤسسات المالیة عند

 100بند (للبنوك و المؤسسات المالیة ذات طابع استعمال الأموال العمومیة 
 ).114إلى 

 .ملیون دج للأنواع الأخرى من المؤسسات المالیة 100 و مبلغ -
  المتعلق بقواعد الحیطة  1991أفریل  14بتاریخ  90-91التنظیم رقم

و الذي یھدف إلى تحدید قواعد خاصة بتغطیة ) المكملة و المعدلة(المصرفیة 
 .و توزیع الأخطار، كما یعطى تعریفا أوسع للأموال الخاصة

صوص التنظیمیة التي تساعد على تحقیق التسییر الفعال إضافة إلى سلسلة من الن
  .للخطر المصرفي

  قواعد الحذر المطبقة من قبل النظام المصرفي الجزائري: المطلب الثالث

بما أن محور دراستنا ینص أساسا على السلامة أو الملاءة المصرفیة، 
یر الملاءة فإن تركیزھا في ھذا الإطار سیكون بالدرجة الأولى على دراسة معای

المصرفیة لذلك سنحاول في البدایة تسلیط الضوء على أھم قواعد الحذر للتسییر 
)Les règles prudentielles de gestion ( ،المطبقة في التنظیم الجزائري

لنقف بشيء من التفصیل عند دراسة الملاءة المصرفیة و تبیان أھمیة مكانة رأس 
  :ریة نشاطھالمال في ضمان سلامة البنك و استمرا

إن أول قاعدة متبعة في الجزائر تتعلق  :رأس المال الأدنى للمصارف .1
بالقواعد الخاصة بالوظیفة الائتمانیة، و التي تلزم المصارف بوضع حد أدنى 

 :لرأس مالھا للقیام بوظائفھا، و ذلك وفق قانون النقد و القرض، علما أن
 100  تقوم بكل العملیات الائتمانیة ملیون دج بالنسبة للمؤسسات المالیة التي

ما عدا تلقي الأموال من الجمھور، و في ھذه الحالة یجب أن لا تقل الأموال 
 .من المجموع% 50الخاصة عن 

 500  ملیون دج بالنسبة للمصارف التي تقوم بالعملیات بالائتمانیة العادیة
ھذه  ، و في)تلقي الأموال من الجمھور، عملیات القرض، تسییر طرق الدفع(

 .من المجموع% 33الحالة یجب أن لا تقل الأموال الخاصة عن 
و ھو یحتل مكانة  ):رأس المال الصافي(معیار الأموال الخاصة الصافیة  .2

الرائد في قواعد الحذر لأنھ یعتبر ضمان لملاءة المصرف و سلامتھ، 
 :ویتكون من العناصر التالیة

    عناصر الخصم - الأموال الخاصة التكمیلیة+ اعدیةالأموال الخاصة الق= الأموال الخاصة الصافیة
FP= FP de base+FP complémentaire-Eléments à réduire 
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و تتكون من رأس المال الاجتماعي،  :الأموال الخاصة القاعدیة -

 .الاحتیاطات، النتائج الصافیة و المؤونات على المخاطر المصرفیة

 

و تتضمن احتیاطات إعادة التقییم و أموال  :الأموال الخاصة التكمیلیة -
ناتجة عن إصدار سندات أو قروض مشروطة، و مؤونات ذات طابع 

 .عام
و تتكون أساسا من الاستخدامات المشكلة للأموال  :عناصر للخصم -

سندات الشركات (الخاصة الموظفة في مؤسسات القرض الأخرى 
لمشروطة و الممنوحة الفرعیة أو المساھمة، سلفات و سندات المساھمة ا

  ).أو الصادرة عن مؤسسات القرض
یقصد بالخطر المصرفي توقع تحمل خسارة،  :تغطیة المخاطر و ترجیحھا .3

عدم التأكد من :" أو ھو تطور غیر ملائم للنتائج، و ھناك من یعرفھ بأنھ
 الربح المرتقب،

و حالة عدم التأكد سببھا ھو عملیات التحكیم بین المردودیة المستقبلیة المحتملة  
 ".و ضمان حالي و أكید

و بالنظر إلى طبیعة نشاط البنك فإن الخطر المصرفي یعتبر ھاجس كل 
منح القروض، و لإمكانیة : مصرف لكونھ ملازم لوظائفھ لاسیما الوظیفة الرئیسیة

ن نشاط المصرف، تضمنت قواعد الحذر نظام خاص تغطیة المخاطر الناجمة ع
لتقییم المخاطر المحتملة من خلال ترجیح الخطر سواء بالنسبة لعناصر أصول 

، فتم إدراج )الالتزامات بالإمضاء(أو خارج المیزانیة ) القروض المختلفة(المیزانیة 
تطبق على مختلف %) 100إلى % 0(معاملات ترجیح مستوى الخطر تتراوح من 

  .لالتزامات حسب درجة تسدیدھا و ذلك وفقا لنوعیة العمیل و طبیعة العملیةا

فبالنسبة لعناصر الأموال داخل المیزانیة، یتم حساب الخطر المرجح 
من خلال المبالغ الإجمالیة المسجلة في المیزانیة، بعد احتساب كل المؤونات 

ح في الجدول والضمانات اللازمة، مرجحة بمعامل ترجیح معین، كما ھو موض
 :التالي
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  :معدلات ترجیح مخاطر عناصر أصول المیزانیة: الجدول

Taux de pondération Risques encourus 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

 
 

05% 
20% 
0% 
0% 

 Crédit à la clientèle 
 Titres de placement 
 Titre de participation 
 Comptes de 

régularisations 
 Immobilisations nettes 
 Concours les banques et 

établissements 
financières. 
- Installés en Algérie 
- Installés à l’étranger 

 Obligation de l’état 
 Autres créances sur l’état 

Source : Document banque extérieur d’Algérie, Mars, 2002. 

میزانیة، فإن حساب الأخطار المرجحة أما بالنسبة للالتزامات خارج ال -
یتم من خلال تصنیف الالتزامات إلى أربعة وفق ما ینص علیھ الملحق 

 :لبنك الجزائر، كما یلي 74/94من التعلیمة رقم  03رقم 
 100 %بالنسبة للالتزامات ذات الخطر المرتفع. 
 50 %بالنسبة للالتزامات ذات الخطر المتوسط. 
 20 % ذات الخطر الملائمبالنسبة للالتزامات. 
 0 %بالنسبة للالتزامات ذات الخطر الضعیف. 
تعتبر عملیة تقسیم المخاطر و توزیعھا إحدى الطرق  :معیار توزیع المخاطر .4

المتبعة من طرف البنك للتقلیل من احتمالات الأخطار التي تؤدي إلى 
تركیز تنویع و المتابعة المستمرة لھم، فالالإفلاس، لذلك أوجبت قواعد الحذر 

المخاطر على عمل محدود من العملاء یجعل وضعیة البنك و مركزه حساس 
في حالة إفلاس أحد العملاء أو عجزه عن التسدید، و بالتالي فإن تنویع 

 )1(.العملاء و تقسیم المخاطر المحتملة ھو بمثابة حمایة للبنك

و علیھ، فقد نص التشریع الجزائري في ھذا الإطار على ضرورة 
 :تدخل البنوك و المؤسسات المالیة كوساطة مالیة كالتالي) حصر(تحدید 

 

  
 مرجع سابق:الطاھر لطرش  تقنیات البنوك - د)1(
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من % 25إن المخاطر الناجمة عن نفس المستفید لا یجب أن تتعدى  -
 .01/01/1995الأموال الخاصة للبنك، و ھذا ابتداءا من 

  

 

إن المبلغ الإجمالي للمخاطر المترتبة عن المستفیدین الذین تعدو نسبة  -
) 10(من الأموال الخاصة للبنك، لا یجب أن تتعدى قیمتھا عشر % 15

 :مرات مبلغ الأموال الخاصة
  

 

  

 )1()نسبة كوك(معیار الملاءة المصرفیة  .5

باعتبار الملاءة المصرفیة ھي أساس السلامة المصرفیة، فإن بنك 
بمثابة ) الأموال الخاصة للبنك(الجزائر أولى لھا أھمیة كبرى، و اعتبر رأس المال 

  .مقیاس أساسي لھا

كما ورد في توصیات لجنة بال –و یتمثل معیار الملاءة المصرفیة 
و المخاطر )الأموال الخاصة الصافیة(في علاقة رأس المال الصافي  -1988

الصادر  03-91من التنظیم ) 02(المترتبة المرجحة و حسب ما نصت علیھ المادة 
الصادرة في  94-74من التعلیمة رقم ) 03(و المادة  1991أوت  14في 
لقواعد الحمائیة، فإن البنوك و المؤسسات المالیة و المتعلقة بتحدید ا 29/11/1994

  :حیث%) 08(تعادل على الأقل ملزمة باحترام و بصفة دائمة، نسبة ملاءة 

  

  

و ھي النسبة الشھیرة بنسبة كوك علما أن احترام تطبیق ھذه النسبة جاء 
ریجیة و ھذا بسبب خصوصیة البنوك الجزائریة التي تتمیز بضعف رأس بصفة تد

 .1995ابتداءا من سنة % 8إلى % 4مالھا، حیث تراوحت نسبة الملاءة من 

 

 

  

  
مدخلة  مقدمة في إطار الملتقى الوطني الاول ,حیاة النجار الإصلاحات النقدیة  ومكانة الحیطة المصرفیة  بالجزائر -)1(

 2005 جوان 07و 06جامعة جیجل یومي :مخاطر –تقنیات -منافسة:حول المنظومة المصرفیة في الألفیة الثالثة 

%25 >
المخاطر الصافیة المرجحة
الأموال الخاصة الصافیة

 

< 10مرات مبلغ الأموال الخاصة  
المخاطر الصافیة المرجحة
الأموال الخاصة الصافیة

 

%8 ≤ الأموال الخاصة الصافیة
المخاطر المترتبة المرجحة

= نسبة الملاءة   
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التحكم فیھا، نصت  في إطار تسییر مخاطر القروض و :متابعة الالتزامات .6
قواعد الحذر على ضرورة المتابعة المستمرة للقروض الممنوحة و ذلك من 
خلال ترتیب ذممھا حسب درجة المخاطرة و تكوین المؤونات اللازمة لكل 

 .منھا
لابد على أي بنك أن یقوم بالتأمین على الودائع  :التأمین على الودائع .7

ا، و ذلك بھدف حمایة أموال لمواجھة المخاطر التي یمكن أن یتعرض لھ
المودعین و الحفاظ على مبدأ الأمان الذي یعتبر من المیزات الھامة لنشاط 

 .البنك

و منھ فإن وضع نظام لضمان الودائع و التأمین علیھا، یعد من المعاییر 
الوقائیة الأساسیة المقترحة من طرف لجنة بازل، و یعتبر وسیلة معالجة إفلاس 

  .صرف التعویضات للمودعینالبنوك من خلال 

من خلال ما سبق، نستنتج أن قواعد الحیطة المصرفیة التي تضمنھا 
التشریع الوقائي الجزائري ھي في الأصل مستوحاة من تلك المقترحة في إطار 
توصیات لجنة بال، و خاصة فیما یتعلق بطرق حساب النسب المختلفة، مع الإشارة 

ببعض المعاییر مثل معامل الترجیح و الأموال إلى بعض الاستثناءات فیما یتعلق 
  .الخاصة الصافیة و ھذا بسبب خصوصیة النظام المصرفي الجزائري و واقعھ

أن نسبة الملاءة  -وانتقاد ھام -لكن ما یمكن تسجیلھ كملاحظة ھامة
غیر شاملة طالما   -كحد أدنى-% 8المحددة عند مستوى ) نسبة كوك(المصرفیة 

وحید و ھو خطر القرض و تھمل بقیة المخاطر التي لا تقل  أنھا تركز على خطر
أھمیة مثل خطر الصرف و خطر سعر الفائدة، ھذا من جھة و من جھة أخرى، نجد 

وحدات  8و الذي یعني ضرورة توفیر (أن احترام البنوك الجزائریة لھذه النسبة 
، ھو في )حدةنقدیة على الأقل من الأموال الخاصة لإمكانیة إقراض وحدة نقدیة وا

الأصل كبح لوتیرة نموھا و تطویرھا و خاصة إذا تعلق الأمر بالبنوك التي تتمیز 
بضعف رأسمالھا، ھنا نصل إلى مستوى الاستفھام عن درجة فعالیة الحیطة 

المطبقة على مستوى البنوك الجزائریة و حصتھا  -الملاءة المصرفیة–المصرفیة 
ل في ظل تغییر النظرة العالمیة و شمولیة من الإصلاحات و عملیات إعادة التأھی

 توجھھا؟
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 ):MC Donough(نحو نسبة ملاءة جدیدة : المطلب الرابع

، و اقترحت لجنة )نسبة كوك(نظرا لمحدودیة نسبة الملاءة المصرفیة 
نسبة ملاءة جدیدة ذات مفھوم وقائي أوسع یقوم على ثلاثة ركائز  2001بال سنة 

  :أساسیة ھي

 .المتطلبات الدنیا للأموال الخاصة -
 .الرقابة الوقائیة -
 .تنظیم السوق -
 :المتطلبات الدنیا للأموال الخاصة .1

إذا كان مقترح بال الجدید حافظ على منطق حساب المتطلبات الدنیا 
للأموال الخاصة كنسبة بین الأموال الخاصة و المخاطر المترتبة، و حصرھا عند 

قیاس ھذه المخاطر من خلال إدخال تغییرات ، فإنھ طور طریقة %8مستوى 
جذریة مست معاملات ترجیح المخاطر، حیث أصبحت لا تتوقف على الطبیعة 
القانونیة للمقترضین، بل على نوعیة القرض في حد ذاتھ بالإضافة إلى اقتراح طرق 

  :جدیدة لقیاس الخطر تمثلت أساسا في

 La notation(جي المقاربة المعیاریة المتمثلة في التنقیط الخار -
externe ( التي ترتكز على تصنیف المخاطر حسب تقییم وكالات

 .التنقیط
مقاربة التنقیط الداخلي للقرض، و ھي طریقة قاعدیة جدیدة تقوم على  -

أساس تصنیف المخاطر اعتمادا على احتمالات العجز المتوقعة من 
 .طرف البنوك المعنیة و ذلك بالنسبة لكل حوافظھا

افة إلى إدماج كل من خطر السوق و الخطر العملي ضمن ھذا بالإض
  :مجموع المخاطر المرتقبة لتصبح نسبة الملاءة الجدیدة تعطي بالصیغة التالیة

  

  

  

تھدف الركیزة الثانیة لمقترح بال الجدید إلى  :عملیة الرقابة الوقائیة .2
خلق نوع من التناسق و الانسجام بین المخاطر التي یواجھھا بنك معین 

 :وحجم أموالھ الخاصة، حیث تقوم ھذه الركیزة على مبادئ أساسیة ھي

ضرورة توفر كل بنك على نظام قیاس درجة مطابقة أموالھ الخاصة مع  -
تسطیر إستراتیجیة ملائمة للحفاظ على ھذا  المخاطر التي یواجھھا، و

) التدقیق(ضرورة اطلاع المراقبین بمھمة فحص  -                   .التطابق
) القوانین(ھذا النظام و الإستراتیجیة للتأكد من تطابقھما مع التنظیم 

  .المسطرة

%8 ≤ الأموال الخاصة
خطر القرضାالخطر العمليାخطر السوق

= نسبة الملاءة   
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ضرورة تدخل المراقبین بصفة وقائیة و منتظمة تضمن للبنوك عدم تراجع  -
مستوى أموالھا الخاصة عن الحد القانوني، و تسطیر الإجراءات التصحیحیة عند 

  .الضرورة

و بالتالي فإن ھذه الركیزة تھدف أساسا إلى تطویر تقنیات التسییر 
والرقابة البنكیة لمختلف المخاطر و دعوة السلطات الرقابیة إلى تحدید نسبة من 

أو تقلیص حجم المخاطر لبعض /و الأموال الخاصة تفوق الحد الأدنى القانوني
  .المؤسسات عند الضرورة، و ذلك على أساس معاییر كمیة و نوعیة

  ):الشفافیة(تنظیم السوق  .3

تھدف ھذه الركیزة إلى إرساء تنظیم فعال للسوق قوامھ الاتصال المبني 
على الشفافیة و انسیاب المعلومات الدقیقة بصفة دوریة و مستمرة تسمح للمتعاملین 

لسوق بتقییم المخاطر بطریقة دقیقة، حیث تشمل ھذه المعلومات تلك المعلومات في ا
العامة المفروضة على كل البنوك و المتعلقة ببنیة اموالھا الخاصة واحجامھا 
والمخاطر المرتقبة وطرق تقییمھا كما تتضمن المعلومات الخاصة المفروضة على 

اخلي فیما یتعلق بقیاس الخطر و الحد البنوك التي تسعى إلى تبني طریقة التنقیط الد
  .منھ

و بالتالي، فإن أساس ھذه الركیزة الثالثة ھو تعزیز الاتصال المالي 
للمؤسسات بما یضمن للمتعاملین فیھ العمل وفق شفافیة تضمن لھم نوع من تطابق 
أموالھم الخاصة بالنسبة للمخاطر التي یواجھونھا، و من ثم إرساء قواعد مرنة 

 .تكییف مع التغیرات و تدعیم سلامة النظام المالي و قوتھتسمح بال
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أو مدى تأثیر اتفاقیات  تقییم قواعد الملاءة المصرفیة في الجزائر: المبحث الرابع
  :بازل على النظام المصرفي الجزائري

نسبة (بالرغم من إیجابیات معاییر لجنة بال المتعلقة بنسبة الملاءة 
  : و المتمثلة في) كوك

 حتمیة زیادة الأموال الخاصة. 
 تعد عاملا من عوامل الرقابة لتحقیق الاستقرار المالي. 
  8تعتبر نسبة بسیطة و مقبولة كمعیار دولي مستند على مرجع.% 
 و السلطات الرقابیة و الأسواق، فإن  تعتبر وسیلة اتصال واضحة بین البنوك

 .ھذه الوسیلة یمكن أن تكون محل جدل للأسباب الأساسیة التالیة
  تصنیف القروض یتم حسب فئات معینة من المخاطر، حیث لكل خطر

معامل ترجیح موافق لھ، و ھنا تظھر نقطة ضعف نسبة كوك، لأن البنوك 
حیطة و حذر، حیث أدركت أھمیة رأس المال و أصبحت تتصرف الیوم ب

تحولت توجھات إدارة البنك من الاھتمام بالتسویق المصرفي إلى دور محلل 
الائتمان، و ذلك بتسعیر القروض و تصنیفھا حسب الجدارة الائتمانیة 

 .للمقترض، و بدأت تسطر أھدافھا على أساس المردود من رأس المال
  الذي تتسم بھ العملیات إن نسبة كوك تعتبر بدائیة إذا قیست بالتعقید الكبیر

 .المصرفیة المعاصرة

صحیح أن المخاطرة محدد على أصناف، و بالتالي تخصیص أوزان لھا 
یكون بحسب درجتھا، فالأوراق الحكومیة مثلا ھي عدیمة المخاطرة، في حین 

، بمعنى أن ھذه %)100(یفرض على بعض القروض الممنوحة للمؤسسات وزن 
ات رأس المال المصرفي على الرغم من تفاوتھا في القروض تحتاج إلى نفس متطلب

  .الجدارة الائتمانیة من المتینة مالیا إلى الضعیفة إلى المجازفة

  الآثار المترتبة عن تطبیق نسبة كوك، فمن أھم انعكاسات ھذه النسبة تلك
المسجلة في مستوى ھیكلة المیزانیة و علاقة البنك بالزبائن و الاستدانة 

 :الخارجیة
في تقلیص إمكانیة منح القروض بالنسبة % 8أثرت نسبة كوك فقد  -

للبنوك، و من ثم وجب على البنك أن یحقق نتائج معتبرة تمكنھ من 
استرجاع ما یعادل النسبة المعتمدة، و ھذا یعني تراجع حجم القروض و 

 .لجوء البنك إلى رفع نسبة الفائدة المحافظة على ھامش الربح
علاقة البنك بالزبون من حیث أن حجم  أثرت نسبة كوك أیضا على -

 القروض الممنوحة قد تقلص و بالتالي عدم استفادة العملاء من تحقیق 
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أكبر مردودیة من القروض المستفاد منھا، و إذا تواصلت قضیة ارتفاع  -

نسبة الفائدة و إصرار البنك على تحقیق أكبر ھامش، فإن ذلك لا یشجع 
 .على الاستثمار

الاستدانة (أثرت أیضا نسبة كوك على القروض البنكیة الدولیة  -
، حیث أن عملیة منح القروض لفائدة الدول السائرة في طریق )الخارجیة

" خطر البلد"ترتبط بمستوى درجة  -على وجھ التحدید–النمو و الجزائر 
إلخ ....الذي یعتبر خطر عام مرتبط بالأزمات السیاسیة و الاقتصادیة 

و ھذا یثیر شكوكا و مخاوفا لدى البلد المقرض من الخسائر للبلد، 
 .المحتملة

نتیجة لذلك، توجھت النظرة العالمیة إلى البحث في إمكانیة تحسین نسبة 
عن الإعلان عن مشروع  2001جانفي  19كوك، فأسفرت أشغال لجنة بال بتاریخ 

ة كوك في تعوض نسب" MC Donoughنسبة "نسبة ملاءة جدیدة أطلق علیھا اسم 
  .2006-2005غضون سنة 

تطویر شبكة الاتصال بین الوكالات و بین البنوك أن تكیف نوع  -
القروض حسب احتیاجات الزبائن و جدارتھم بھدف توزیع المخاطر 

 .وأخذ الضمانات اللازمة

و مع كل ھذا، فالنظام البنكي في الجزائر یمتلك المقومات الأولیة الضروریة التي 
قة فعلیة نحو تطویر خدماتھ و الرفع من مستوى أدائھ للاندماج تمكنھ من انطلا

 .بفعالیة في النظام المالي الدولي الجدید
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  :الخاتمة العامة

یعتبر رأس المال في البنوك  خط  الدفاع الأول  الذي من شانھ مواجھة المخاطر 
, ولما كان مفھوم كفایة رأس المال یحتل أھمیة بالغة منذ عقود  التي تتعرض لھا البنوك 

فترة   1980إلى   1974ازدادت ھذه الأھمیة  بدایة من الثمانینات حیث تعتبر الفترة من 
تفكیر جدي وحقیقي في إیجاد صیغة عالمیة لكفایة رأس المال فما حدث من انھیار لبعض 

ة  لا سیما الدول النامیة  وازدیاد حجم الدیون البنوك  وتفاقم أزمة المدیونیة الخارجی
المشكوك في تحصیلھا التي منحتھا البنوك العالمیة لھذه الدول  عملت لجنة بازل للرقابة 
والإشراف المصرفي على اقتراح قواعد تحكم العمل البنكي بوضع طرق موحدة  لقیاس 

ي اتفاقیتھا الأولى والذي تقدر ف  1988كفایة رأس المال  وأقرت بذلك المعیار العالمي سنة 
  :على أساسھ السلامة المصرفیة والذي تقوم  فلسفتھ  على الاعتبارات التالیة 

     .ضرورة أن یتوفر لدى البنك مخصصات كافیة تواجھ بھا الأخطارالعامة  والمتوقعة  -
فشل البحث عن مخصصات محددة  لمقابلة الأخطار غیر المتوقعة و التي قد تؤدي إلى  -

  .البنك كونھا  قد تأتي بشكل فجائي 

وتضمنت قرارات وتوصیات لجنة بازل وضع معاییر مناسبة لإدارة مخاطر البنوك  
وفعلا تجسدت ھذه التوصیات في إصدار المبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة في عام 

في الدولي وفعلا ساھمت اتفاقیة بازل الأولى في زیادة الاستقرار  في النظام المصر 1997
كما ساھمت في الوصول إلى بیئة تنافسیة أكثر عدالة بین البنوك على الصعید الدولي، إلا 

برزت أسباب  ,  انھ على الرغم من النجاح الملحوظ  الذي صادفھ تطبیق الاتفاقیة الأولى
عدة فرضت إعادة النظر في ھذه الاتفاقیة حیث أخذت اللجنة بالاعتبار التطورات التي 

المشتقات المالیة :ا الصناعة المصرفیة وظھور أدوات مالیة مستحدثة مثل شھدتھ
والتطورات التكنولوجیة السریعة والمتلاحقة في مجال الاتصال والمعلومات والعولمة وما 

  .نتج عنھا من انفتاح في الأسواق وتلاشي الحدود والحواجز 

رات أصدرت اللجنة  وبعد دراسات متتالیة  من طرف اللجنة وتماشیا لھذه التطو
في إطار جدید أكثر شمولا  2وأقرت اتفاقیة بازل   2004قرارھا النھائي في جوان 

مخاطر السوق ,وحساسیة للمخاطر التي تتعرض لھا البنوك لیشمل مخاطر الائتمان 
                                                                :ومخاطر التشغیل  والذي من ابرز دعائمھ 

                            .في المئة 8الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال ویبقى دائما في حدود  -1
                                                                                   .عملیات المراجعة الرقابیة -2 
  .انضباط السوق -3

ني للجنة بازل إلى تحسین جودة متطلبات رأس المال لیعكس الوزن ویھدف الإطار الثا       
الحقیقي للمخاطر التي تتعرض لھا البنوك  والاستمراریة في عملیة تحسین معدلات الأمان 

ومتانة النظام المالي  والبحث دائما عن طرق أفضل لتحدید وقیاس المخاطر  والحرص 
  .والتكنولوجیا النظر عن درجة التعقیدعلى تطبیق ھذه البنود في كافة البنوك بغض 

وبالرغم من  2008ونظرا للأحداث التي كانت نتیجة للازمة المالیة العالمیة سنة 
تأخر اللجنة  عن تقدیم إیضاحات كافیة حول أسباب الأزمة إلا أنھا أقرت مجموعة من 

للأحكام محاولة منھا لخلق إطار عالمي  2010المعاییر التنظیمیة الجدیدة في سبتمبر
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 التنظیمیة  تماشیا مع مخلفات الأزمة المالیة  فأصدرت اتفاقھا الثالث و أطلق علیھ اتفاق

 

حیث حمل تعدیلات على مستوى قاعدة رأس المال أین ركزت على   3بازل  
متطلبات رأس المال الذي لھ قدرة كبیرة على امتصاص الخسائر  التي یمكن أن تسببھا 

  .المخاطر

الوطني و بالرغم من الإصلاحات المتتالیة على النظام المصرفي إلا وعلى المستوى 
أن التشریعات المصرفیة لا زالت تتبنى القواعد الاحترازیة  التي دعت إلیھا الاتفاقیة الأولى 

حتى ألان تمثل تحدیا أمام  2ومازالت اتفاقیة بازل 74- 94من خلال التعلیمة   1بازل : 
یتعلق بأسالیب تقییم المخاطر ولتحقیق ذلك تنتظر السلطات  البنوك الجزائریة خاصة فیما

الجزائریة المسؤولة عن القرارات المصرفیة عملا مكثفا یعمل بدایة على تكییف البیئة 
المصرفیة مع أحكام الاتفاق الثاني وخلق المقومات اللازمة لتطبیقھ  لاسیما أن الأخذ بأحكام 

ي یسمح للبنوك الجزائریة الرفع من كفاءتھا في إدارة ومتطلبات لجنة بازل في اتفاقھا الثان
المخاطر المصرفیة والمالیة  ویرتبط ھذا بمدى التزامھا وتوافقھا مع مبادئ الرقابة 

والتي تسمح بتھیئة البنوك الجزائریة   1997المصرفیة الفعالة التي أصدرتھا اللجنة عام
تق البنك المركزي ومدى قدرتھ على وھي مسؤولیة تقع على عا 2لتطبیق والالتزام  ببازل

 . خلق ثقافة إدارة مخاطر البنوك وفق مقترحات بازل

وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة والمتمثلة في مدى التزام البنوك الجزائریة بقواعد 
الحد راو النظم الاحترازیة ھي أن البنوك الجزائریة تواجھ صعوبة كبیرة  في التحكم في 

بھدف تكوین متطلبات رأس المال فمثلا حساب  2المخاطر وفق اتفاق بازل أسالیب قیاس 
معدل كفایة رأس المال مازال یحسب دون الأخذ بالاعتبار مخاطر السوق ومخاطر التشغیل 
إذا فالبنوك الجزائریة لا تمارس فعلیا مقررات لجنة بازل بكل أبعادھا رغم النظم 

مسایرة التغیرات المحلیة والعالمیة في المجال  والتعلیمات البنكیة الھادفة أساسا إلى
والتي سلطت الضوء بشكل كبیر على دور وفعالیة الرقابة المصرفیة من طرف .المصرفي

  .97- 94بنك الجزائر خاصة بعد إصدار التعلیمة رقم 

تتطلب سیطرة  2وھذه الصعوبة تكمن أیضا في أن الأسالیب المطبقة في بازل
المحاسبة الدولیة   كما أن بنوكنا لا تتوفر لھا إیضاحات كافیة  من ودرایة بمعاییر وقواعد 

إضافة إلى افتقاد البنوك الجزائریة  إلى المھارات البشریة  , اللجنة بخصوص ھذه الطرق 
  .التي لھا اطلاع على ھذه الأسالیب

 2007وللإشارة فقد كان متوقعا الشروع في تطبیق الاتفاق الثاني لبازل مع عام 
 .صاحب ھذه الفترة موجة إفلاس لبنوك مھمة ولكن
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